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  شكر وتقدیر
  

  

  

  

  

نتقدم بالــشكر والعرفــــان إلى كل من ساهم في انجاز هذا العمل إلى 
كل ما یستطیعوا من جهد  اوالدي العزیزین والى أساتذتي الكرام الذین بذلو 

تاذنا عبد المالك عزوزي لوصلونا إلى هذا المستوى بشكل عام والى أس
 ...والى صدیقنا همام سعدات  بشكل خاص



  الإهداء
الى والدي العزیز......الى من أحمل اسمه بكل فخر  

الى من  بوجودها اكتسب قوة ومحبة لا حدود ... الى من بها اكبر وعلیها اعتمد
  ....لها

 أمي الغالیة ... مز الحب والحنانالى ر  
الى من یحملون في عیونهم ذكریات ... الى من هم أقرب الي من روحي

  ...       طفولتي
  اخوتي وأخواتيالى 

إلى أسرانا البواسل القابعین في سجون الكیان الصهیوني الذین                     
  ...یخوضون معركة الأمعاء الخاویة

  إلى أرواح الشهداء

  إلى فلسطین

  

  

  

  علي حسام حسین المغاري

  

  



  الإهداء
قلبي الى من یرتعش ... الى من افتقده كل یوم... الى من أحمل اسمه بكل فخر

...لذكراه  
 الى روح والدي

الى من  بوجودها اكتسب قوة ومحبة لا حدود ... الى من بها اكبر وعلیها اعتمد
  ....لها

  أمي الغالیة ... الى رمز الحب والحنان 
 

الى من یحملون في عیونهم ذكریات ... الى من هم أقرب الي من روحي
  ...       طفولتي

  الى اخوتي وأخواتي

لبواسل القابعین في سجون الكیان الصهیوني الذین                     إلى أسرانا ا
  ...یخوضون معركة الأمعاء الخاویة

  إلى أرواح الشهداء

  إلى فلسطین

  

 شادي عبد المهدي محمد حوامده  



 

 

 مقدمة



 مقدمة
 

 أ 
 

لقـد أحــدثت الحربــان العالمیتــان، جـرائم كارثیــة تســببت فــي ویـلات إنســانیة وذلــك نتیجــة 
ـــرة لأعـــراف ا ـــة والانتهاكـــات الخطی ـــرط للوســـائل القتالی ـــة لاهـــاي للاســـتخدام المف لحـــرب واتفاقی

الأثر العظیم فـي قیـام المسـؤولیة القانونیـة الدولیـة بشـقیها الجنـائي والمـدني  ، كان لذلك1889
وذلــك نتیجــة لإیقــاظ الضــمیر الإنســاني وضــمان عــدم تكــرار مثــل هــذه الصــورة البشــعة ضــد 

  .العمل على إحلال السلم والأمن الدولیینبالإنسانیة والمناداة 

ولیـــین وقوامهـــا حـــدوث ضـــرر إن المســـؤولیة القانونیـــة الدولیـــة علاقـــة بـــین شخصـــین د
عمل أو امتناع عن عمل، صدر عن شـخص دولـي آخـر  ،لشخص دولي أو أكثر نتیجة فعل

ن هذه المسؤولیة تقسم إلى قسمین مسؤولیة دولیة مدنیة والمسؤولیة الجنائیة الدولیة وهـو مـا  وإ
  .سنختص في دراسته هذه المذكرة

مــا أو شــخص مــن أشــخاص القــانون دولــة  ءلةیقصــد بالمســؤولیة الجنائیــة الدولیــة مســا
ره القـــانون الـــدولي جریمـــة دولیـــة ضـــد عتبـــالـــدولي عـــن ارتكابـــه فعـــلا أو بالامتنـــاع عـــن فعـــل ی

ة معاقبته مـن مكانیحل بمصلحة أساسیة من مصالح المجتمع الدولي، وإ یشخص دولي آخر و 
یعـي أي بمـا أن الجریمـة الدولیـة لا یمكـن أن تصـدر إلا مـن شـخص طبقبل المجتمع الدولي، 

مــن قبـــل القـــادة والرؤســاء أو مـــن قبـــل الأفــراد التـــابعین لهـــم والــذین یعملـــون لحســـاب دولـــة أو 
  .لمصلحتهم

في ظل القانون الدولي المعاصر لا یمكن أن تمر الجرائم التي ترتكبها دولـة الاحـتلال 
ن الإسرائیلي بحق الشعب الفلسـطیني ففـي ظـل المجتمـع الـدولي الـذي مـن مبادئـه إحـلال الأمـ

منتهكــي حقــوق الإنســان فلابــد مــن البحــث فــي الآلیــات التــي أوجــدها والســلم الــدولیین ومعاقبــة 
إلى  الأراضي الفلسطینیة وذلك بالاستناد في نمرتكبي الجرائم الإسرائیلیی المجتمع لمعاقبة هذا

للجـرائم المرتكبـة فـي الأراضـي الفلسـطینیة  ةفـي العدیـد مـن الحـالات المشـابهالسوابق الدولیة  
محكمـــة نـــورمبرغ (ات لمرتكبـــي الجـــرائم فـــي الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة مـــمثلمـــا حـــدث مـــن محاك
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، والعدیــــد مــــن المحــــاكم الخاصــــة بعــــد ذلــــك كروانــــدا )1946محكمــــة طوكیــــو عــــام ) (1946
  .ویوغسلافیا

سان الفلسطیني والتـي تحمـل ضد الإن من قبل الاحتلال الإسرائیليإن الجرائم المرتكبة 
 ارتكــب 1948منــذ عــام فحقــوق الإنســان لا یمكــن أن تعــد أو تحصــى  علــىانتهاكــات خطیــرة 

ـــي التهجیـــر والإبعـــاد القســـري للســـكان عـــن منـــاطقهم  ـــه الأولـــى ف الاحـــتلال الإســـرائیلي جریمت
الأصلیة مما فـرض علـى السـكان الفلسـطینیین أوضـاعا یصـعب العـیش بهـا هـذا فـي حـد ذاتـه 

ا بارتكاب الاحـتلال الإسـرائیلي العدیـد مـن جـرائم الإبـادة ی شكل جریمة في القانون الدولي مرورَ
مخــیم اللاجئــین الفلســطینیین فــي (لجــنس البشــري مثلمــا حــدث فــي صــبرا وشــاتیلا الجماعیــة ل

، ودیر یاسین في مدینة القدس والذي ما یزال شاهدا على الجرائم التي ارتكبـت فیـه مـن )لبنان
للجنس البشري والتي ارتكبتها العصـابات الإسـرائیلیة بحـق السـكان الفلسـطینیین فـي ذلـك إبادة 
  .الوقت

عنــد هـــذا الحــد، وواصـــل الاحــتلال الإســـرائیلي  لــم تتوقــف جـــرائم الاحــتلال الإســـرائیلي
وثــــم تبعتهــــا انتفاضــــة الأقصــــى الثانیــــة عــــام  1987جرائمــــه فــــي انتفاضــــة الأقصــــى الأولــــى 

، والحـروب الـثلاث س، واقتحام البلدة القدیمة في نـابل2004نین عام ، واقتحام مخیم ج2000
على قطاع غزة كل ذلك علـى سـبیل المثـال لأنـه لا یمكـن أن نعـد جـرائم الاحـتلال علـى مـدى 

الأســرى الفلســطینیین یشــكل جریمــة مســتمرة یجــب أن عــام، فمــا تعــرض لــه ویتعــرض لــه  69
ن ــــة الاحــــتلال الإســــرائیلي، وإ عنصــــري یشــــكل جریمــــة الجــــدار الفصــــل ال تحاســــب علیهــــا دول

إلـى عصـور التخلـف والتـي تفصـل بـین السـكان بطریقـة عنصـریة، مخالفتـا  عنصریة ترجع بنـا
  .لكل الأعراف والقوانین الدولیة التي تمنع وتجرم العنصریة بشتى أشكالها

.  

.  



 مقدمة
 

 ج 
 

  .دوافع اختیار الموضوع: أولا

ووفــاءً لــدماء شــهدائنا الندیــة وتضــامنا مــع إیمانــا منــا بــالوطن وبقضــیة فلســطین العادلــة 
وانطلاقـا الشـتات أسرانا البواسل الذین یقبعون في سـجون الاحـتلال ومعانـاة أهلنـا فـي الـوطن و 

وعُلـيّ وطنـه ونحـن  ي تقـدیم كـل مـا یسـتطیع لخدمـةمن هذه المعطیات یجب على كل فلسـطین
دوافـع اختیـار الموضـوع  فـأن وعلیـهكطلبة رأینا أنه یمكـن خدمـة وطننـا مـن خـلال هـذا البحـث 

  :تنقسم إلى

 :دوافع موضوعیة  -أ 
نظـــرا لقلـــة الأبحـــاث العلمیـــة التـــي تبـــین الآلیـــات والســـبل التـــي یمكـــن للدولـــة الفلســـطینیة  -

 .ینفي ملاحقة مرتكبي الجرائم الإسرائیلی إتباعها
شـعبنا للتعریف بالجرائم الإسـرائیلیة المرتكبـة فـي الأراضـي الفلسـطینیة والتعریـف بمعانـاة  -

 .شتاتالفلسطیني في الوطن وال
لمســـاعدة الشـــعب الجزائـــري فـــي التقـــرب أكثـــر مـــن القضـــیة الفلســـطینیة والوقـــوف علـــى  -

 .أبعادها الحقیقیة
 :دوافع شخصیة  -ب 

یمانا منا بقضیتنا العادلة -  .رغبتنا في الدفاع عن وطننا فلسطین وإ
وا جـــــراء هـــــذه الوفـــــاء لـــــدماء الشـــــهداء والجرحـــــى والمرضـــــى الفلســـــطینیین الـــــذین ســـــقط -

 .الاعتداءات والجرائم الإسرائیلیة
جلالا منا لأرضنا وأشجارها -  .احتراما وتقدیرا لأسرى الحریة، أسرانا البواسل وإ
- ... 
- . 

...  
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  .أهمیة الدراسة: ثانیا

  .تكتسي هذه الدراسة أهمیة بالغة من الجانبین النظري والعملي

 :نظریةالهمیة الأ  -أ 
 68أعلنــت الجمعیــة العامــة للأمــم المتحــدة قبــل  1948فــي العاشــر مــن دیســمبر عــام  -

وقعـت اتفاقیـات جنیـف  1949عاما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحریاته وفي عام 
ـــانون الـــدولي الإنســـاني والتـــي تبعهـــا  ةالأربعـــ ، 1977الإضـــافیین عـــام  نبروتوكـــولیاللق

ظــام رومــا لعــام وجــاءت بعــد ذلــك الآلیــة القانونیــة لمحاكمــة مرتكبــي الجــرائم مــن خــلال ن
1998. 

إن كـــل هـــذه الاتفاقیـــات والإعلانـــات جـــاءت لحمایـــة وصـــون حقـــوق الإنســـان وحریاتـــه 
ن  كرة فالأساسیة على المستوى العالمي باعتبار هذه الحقوق جوهر مبادئ الشرعیة الدولیة، وإ

 .قضائیةالنزاعات الدولیة بطرق سلمیة و كل  لحل المجتمع الدولي وتنظیمه جاءت

 :عملیةالهمیة الأ  -ب 

مــن ویــلات الاحــتلال الإســرائیلي ولا یــزال یتعــرض لا یــزال الشــعب الفلســطیني یعــاني 
قـوات الاحـتلال كـل الأعـراف خة ومستمرة لحقوقـه الأساسـیة تنتهـك فیهـا یومیا لانتهاكات صار 

والقوانین الدولیة كالاعتداء على الحق في الحیاة والحـق فـي الحریـة والفصـل العنصـري وخلـق 
ة للحیاة فإنه یمكن للدولة الفلسطینیة اللجوء إلـى المجتمـع الـدولي إمـا مـن خـلال ظروف صعب

مكانیــة إقامــة محــاكم خاصــة أو أمــام  المحكمــة الجنائیــة الدولیــة ومبــدأ الاختصــاص العــالمي وإ
  .م1949لعام  ةمحاكم الدول الأطراف في اتفاقیات جنیف الأربع

.  

.  
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  أهداف الدراسة: ثالثا

  :إلى ما یليتهدف هذه الدراسة 

بیـــــان مفهـــــوم المســـــؤولیة الجنائیـــــة الدولیـــــة ومـــــدى مســـــؤولیة الأشـــــخاص وموانـــــع هـــــذه  -
 .المسؤولیة

دراسة صور الجرائم المرتكبة من قبل الاحـتلال الإسـرائیلي والسیاسـات المسـتخدمة ضـد  -
 .المواطن الفلسطیني

وتصـنیفها ینهـا بوالتمیـز الدولیـة المرتكبـة فـي الأراضـي الفلسـطینیة التعرض إلى الجـرائم  -
 .ب القوانین الدولیةسح
ملاحقـة مرتكبـي الجـرائم الإسـرائیلیین البحث في الآلیات التي یمكن مـن خلالهـا متابعـة و  -

 .في الأراضي الفلسطینیة
الإسرائیلیین في الأراضي المتهمین التطرق إلى المحكمة الجنائیة الدولیة كآلیة لمحاكمة  -

 .الفلسطینیة
 .نن الإسرائیلییمیهتمحاكمة المتوضیح الآلیات الأخرى  -

  .الدراسة قاطن: رابعا

تحتـوي هــذه الدراســة علــى حـدود موضــوعیة تتمثــل فــي مـن هــم مكــان للمســاءلة وحــدود   
زمنیة تبین الأزمنة التي ارتكبت فیها الجرائم في الأراضي الفلسـطینیة وحـدود مكانیـة لتوضـیح 

  .المكان الذي ارتكبت فیه هذه الجرائم 

 :يعو ضو ملا قاطنلا  -أ 

ســوف نتطــرق فــي هــذه الدراســة إلــى التحــدث عــن المســؤولیة الجنائیــة الدولیــة والجــرائم 
الدولیــــة المرتكبــــة فــــي الأراضــــي الفلســــطینیة ومــــدى مســــؤولیة القــــادة والرؤســــاء والأشــــخاص 



 مقدمة
 

 و 
 

الإسـرائیلیین والآلیـات التــي یجـب إتباعهــا لمحاكمـة مرتكبــي الجـرائم الإســرائیلیین فـي الأراضــي 
 .ةالفلسطینی

 :ينمز لا قاطنلا  -ب 

 اومــرور  1948الفلســطینیة عــام ) نكبــةبال(تتمثــل الحــدود الزمنیــة لهــذا الموضــوع بدایــة 
وصولا إلى الحروب الثلاث الأخیرة على قطـاع غـزة وانتفاضـة القـدس  1967لعام ) النكسة(بــ

 .2016لعام 

 :يناكملا قاطنلا   -ج 

الإسـرائیلي ارتكـب العدیـد مـن الانتهاكـات ضـد الإنسـان الفلسـطیني التـي لا  حتـلإن الم
یمكن أن تعـد أو تحصـى ولـذلك قمنـا بـالتطرق إلـى الجـرائم المرتكبـة فـي الأراضـي الفلسـطینیة 

  .فقط على الرغم من وجود العدید من الجرائم المرتكبة على الإنسان الفلسطیني في الشتات

  للموضوعالدراسات السابقة : خامسا

 المسؤولیة الجنائیة الشخصیة لمرتكبي جرائم الحرب, هاني عادل احمد عواد )
رسالة ماجستیر، كلیة ) مجزرتا مخیم جنین والبلدة القدیمة في نابلس نموذجا

، تتضمن هذه الرسالة 2007الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، 
ة الدولیة ، الفصل الأول ماهیة جرائم الفصل التمهیدي المسؤولی: الفصول التالیة

الحرب، الفصل الثاني المسؤولیة الجنائیة الفردیة، الفصل الثالث جرائم الحرب 
مكانیة محاكمة مجرمي الحرب الإسرائیلیین ولقد . الإسرائیلیة في جنین ونابلس وإ

 .اعتمدنا في دراستنا على الفصل الثاني المسؤولیة الجنائیة الفردیة
 النظام  لأحكامد محمود درویش، المسؤولیة الجنائیة الفردیة وفقا مصطفى محم

للمحكمة الجنائیة الدولیة، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، قانون عام،  الأساسي
الفصل  :حیث تتضمن هذه الرسالة الفصول التالیة.  2012، غزة، الأزهرجامعة 



 مقدمة
 

 ز 
 

الملامح الرئیسیة  الأولالفصل  ،التمهیدي مفهوم المسؤولیة الجنائیة الفردیة الدولیة
القواعد الموضوعیة للمسؤولیة الجنائیة  الفصل الثاني ،للمحكمة الجنائیة الدولیة

ولقد اعتمدنا في دراستنا . الفردیة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة
  .على الفصل التمهیدي مفهوم المسؤولیة الجنائیة الفردیة الدولیة

 فى الكیلاني، اثر الاعتراف بالدولة الفلسطینیة على مسؤولیة فارس رجب مصط
إسرائیل عن جرائمها بحق الشعب الفلسطیني، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، 

حیث تتضمن هذه الرسالة الفصول . 2013قانون عام، جامعة الأزهر، غزة، 
ول اثر الفصل التمهیدي الوضع القانوني للدولة الفلسطینیة، الفصل الأ: التالیة

الاعتراف بالدولة الفلسطینیة على قیام المسؤولیة الدولیة لإسرائیل أمام القضاء 
 .الجنائي الدولي، وفي الفصل الثاني المسؤولیة الدولیة لدولة الاحتلال الإسرائیلي

حیث اعتمدنا في دراستنا على الفصل الثاني المسؤولیة الدولیة لدولة الاحتلال 
  .الإسرائیلي

 يبكتر م ةقحلام ایاحضلل نكمی ىر خأ تایلآ نایبتب مو قنس ةسار دلا هذه للاخ نم
  .اهللاخ نم مئار جلا

  كالیة الموضوعإش: سادسا

إن الجرائم المرتكبة من قبـل الاحـتلال الإسـرائیلي هـي جـرائم تمـس بالضـمیر الإنسـاني 
هـك كافـة الأعـراف والمواثیـق توتن بصفة عامة والضمیر الإنسـاني الفلسـطیني خاصـة، العالمي

  :ومن هنا تبرز لنا الإشكالیة الرئیسیة ،الدولیة المنظمة للحرب وحقوق الإنسان

تحدیــد المســؤولیة الجنائیــة الدولیــة عــن الجــرائم المرتكبــة فــي الأراضــي كیــف یمكــن 
  الفلسطینیة ومدى إمكانیة الملاحقة للمجرمین ؟



 مقدمة
 

 ح 
 

التساؤلات الفرعیة التـي ستسـاعدنا فـي وفي ضوء هذه الإشكالیة یمكن طرح العدید من 
تحلیل هذه الآلیات وفحص الطرق التي یمكن اللجوء من خلالها إلى نیل الحقوق الفلسطینیة، 

  :وسنرى مدى الاستفادة من هذه الآلیات لذلك سنطرح التساؤلات الفرعیة التالیة
 ماذا نقصد بالمسؤولیة الجنائیة الدولیة؟ -
 ما هي صور الجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال الإسرائیلي؟ -
 كیف یمكن اللجوء للمحكمة الجنائیة الدولیة؟ -
 كیف تستفید من مبدأ الاختصاص العالمي؟ -
 یین؟هل یمكن تشكیل محاكم خاصة لمحاكمة المتهمین الإسرائیل -
  مناهج الدراسة: سابعا

  :يلیلحتلا يفصو لالقد اتبعنا في دراستنا لهذا الموضوع المنهج التاریخي 
ففــي المــنهج التحلیلــي تطرقنــا إلیــه فــي تحلیــل القواعــد القانونیــة المنصــوص علیهــا فــي 
الاتفاقیات الدولیـة ومـدى ملائمتهـا للوضـع الفلسـطیني، بینمـا فـي المـنهج التـاریخي اتبعنـاه فـي 

، أما فـي المـنهج الوصـفي اتبعنـاه فـي من الناحیة التاریخیة والتوثیقیة والأحداثسرد التفاصیل 
  .ضایا والجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائیليوصف الق

  .خطة الدراسة: ثامنا
  :بإتباع هذه المناهج ارتأینا أن نقسم هذا الموضوع إلى فصلین رئیسیین

  :ةمدقم
  .ئیة الدولیةماهیة المسؤولیة الجنا: الفصل الأول

  .ةیلو دلا ةیئانجلا ةیلو ؤ سملا مو هفم :لولأ ا ثحبملا
  .يلیئار سلإا للا تحلاا لبق نم ةبكتر ملا مئار جلا رو ص :يناثلا ثحبملا

  .الفلسطینیة آلیات محاكمة مرتكبي الجرائم الإسرائیلیین في الأراضي: الفصل الثاني
 يفـ نللإسـرائیلیی مئار جـلا يبـكتر م ةمـكاحمل ةیـلآك ةیلو دلا ةیئانجلا ةمكحملا :لولأ ا ثحبملا
  .ةینیطسلفلا يضار لأ ا
  .نالإسرائیلیی نیمهتملا ةمكاحمل ىر خأ تایلآ :يناثلا ثحبملا
  ةمتاخلا
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  .الدولیة ماهیة المسؤولیة الجنائیة: الفصل الأول

وسببت  لتي عصفت بالبشریة على مر العصورالبشري العدید من الحروب اعرف التاریخ      
فقد لذلك تنبه المجتمع الدولي إلى ضرورة الحد من هذه الظاهرة وعلیه ونتیجة  ،یعةلام فظآله 

جدیدة في محاسبة المتسببین في الحروب والمخالفین لكل القیم تبنت الدول الحدیثة مبادئ 
والأعراف والقوانین الدولیة، كما أن الهدف ردع ومعاقبة القائمین والمخططین لهذه الجرائم 

للرؤساء  عادة ما تخلف ورائها دمار بأبشع صوره، وفكرة المسؤولیة الجنائیة الدولیة الدولیة التي
من معاهدة فرساي )1(227في المادة بصورة فعلیة تفاقي، ظهرت لإوالقادة في إطارها الدولي ا

بسبب  غلیوم الثانيألمانیا القیصر  المباشر إلى إمبراطور، حیث تم توجیه الاتهام 1919سنة 
  .لمعاهدات وقوانین وأعراف الحربانتهاكاته لقدسیة ا

عدة محاكمات تعكس رغبة المجتمع ...في یوغسلافیا السابقة ورونداشهد العالم مؤخرا 
ساء والقادة وردعهم عن كل تصرف الدولي في إرساء قواعد المسؤولیة الجنائیة الدولیة للرؤ 

  )2(.جریمة دولیة شكلی

فعله المجرم بإخضاعه للجزاء جنائیة عموما، وجوب تحمل الشخص تعني المسؤولیة ال
أنها مسائلة دولة المقرر له طبق القانون، أما المسؤولیة الجنائیة الدولیة فقد رأى البعض 

                                                             
على الدول الحلفاء تشكیل محكمة خاصة لمحاكمة المتهمین بارتكاب جرائم جسیمة ضد " حیث جاء في مضمون هذه المادة )1(

الأعراف الدولیة وحرمة المعاهدات، تكون المحاكمة مشتملة على الضمانات الضروریة بحق الدفاع عن المتهمین، وتتألف 
الولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا العظمى وفرنسا وایطالیا : ة وهي المحكمة من خمسة قضاة تعین كل من الدول التالی

والیابان قاضي واحد وستسترشد المحكمة في قرارها بأعلى دوافع للسیاسة الدولیة بغیة إثبات الالتزامات الرسمیة المنصوص 
التي تراها ملائمة وستتقدم دول التحالف علیها في المعاهدات الدولیة والأعراف الدولیة ومن واجب المحكمة إقرار العقوبات 

  ."لكي یحاكم غلیوم الثانيطلبا إلى حكومة هولندا لتسلیمها للإمبراطور الألماني السابق 
هشام قواسمیة، المسؤولیة الدولیة الجنائیة للرؤساء والقادة العسكریین، دار الفكر والقانون للنشر والتوزیع، المنصورة،  )2(

  .34، ص2011
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نتیجة لارتكابها فعلا یعتبره القانون الدولي جریمة دولیة، ومعاقبتها من قبل المجتمع الدولي ما
  )1( .للجریمة الدولیةبالعقوبات المقررة 

كما أن عرف البعض المسؤولیة الدولیة الجنائیة على أنها الالتزام الذي یترتب علیه     
تحمل النتائج القانونیة متى توافرت أركان الجریمة، حیث یكون موضوع الالتزام الذي یفرضه 

  )2(.رازيالقانون على مقترف السلوك الإجرامي هو العقوبة الجزائیة أو التدبیر الاحت

كذلك یقصد بالمسؤولیة الجنائیة الدولیة مساءلة دولة ما عن ارتكابها فعلا یعتبره        
مكان  القانون الدولي جریمة دولیة، فیخل بمصلحة أساسیة من مصالح المجتمع الدولي وإ

  )3( .معاقبتها من قبل المجتمع الدولي

  :مما سبق تقتضي الدراسة تقسیم هذا الفصل إلى المباحث التالیة بناء
  مفهوم المسؤولیة الجنائیة الدولیة: المبحث الأول
  صور الجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال الإسرائیلي: المبحث الثاني

.......  

.......  

.......  

.....  

......  
                                                             

، دار )دراسة في إطار القانون الدولي الإنساني(جد هیكل، المسؤولیة الجنائیة الفردیة الدولیة أمام القضاة الجنائي الدولي أم )1(
  .105، ص2009النهضة العربیة، القاهرة، 

ونیة محمد علي مخادمة، المسؤولیة الجنائیة الدولیة للأفراد، بحث منشور بمجلة القانون والاقتصاد للبحوث القان )2(
  .514، ص74ع،2004والاقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 

مسؤولیة إسرائیل الدولیة عند ارتكابها جرائم حرب على قطاع غزة في الفترة (أحلام علي الأقرع، المسؤولیة الدولیة الجنائیة  )3(
  .7، ص2010ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة طنطا، القاهرة،  رسالة، )2009ینایر  18دیسمبر إلى  27ما بین 

  

 



هیة المسؤولیة الجنائیة الدولیةما                                      :      الفصل الأول   
 

12 
 

  .مفهوم المسؤولیة الجنائیة الدولیة:المبحث الأول
دولة ما عن ارتكابها فعلا یعتبره القانون الدولي تعني المسؤولیة الجنائیة الدولیة مساءلة      

مكانیة وعاقبتها من قبل جریمة دولیة، ویخل بمصلحة أساسیة من مصالح المجتمع  الدولي وإ
یستبعد فكرة إخضاع الدولة للعقاب الجنائي لاستحالة ذلك المجتمع الدولي، غیر أن الواقع 

المسؤولیة الدولیة الفقهیة التي تساند أو تنكر فكرة  للآراء لشيء الذي یستوجب منا التعرضا
  )1(.الجنائیة

ومنهم  وهو الجانب المنكر للمسؤولیة الجنائیة الدولیة ذهب جانب من الفقه الدولي التقلیدي    
اعتبار أن القانون الدولي ، وعلى فكرة المسؤولیة الجنائیة الدولیة  إلى إنكار لوتيینز او تریبل

ینظم العلاقات الدولیة، بمعنى یهتم بشؤون الدول فقط، ولا یعتبر الفرد شخصا من أشخاص 
إضافة إلى أنه من الاستحالة بمكان أن تتصور خضوع الدولة لعقوبات جزائیة )2(.القانون الدولي

ى القول أن الأفراد هم إل وتيانزیلناتجة عن تصرفاتها وفي هذا الصدد ذهب الفقیه الإیطالي 
القانون الداخلي، أما الدولة فهي من أشخاص القانون الدولي بمعنى أن الالتزامات أشخاص 

التي یفرضها القانون الدولي تقع على عاتق الدول ولا علاقة لها بالأفراد الشيء الذي یستوجب 
  )3(.في حالة وقوع أي إخلال منها ، قیام المسؤولیة الدولیة المدنیة في حق الدولة

أصحاب هذا الاتجاه شخص معنوي ولیس طبیعي، فإذا كان أساس في نظر فالدولة     
 على الشخص الطبیعيق إلا بلا تنطالمسؤولیة الدولیة الجنائیة هي الإرادة، فإن ذلك یعني أنها 

لاف الدولة التي لها في فعله القصد الجنائي، وهو الركن المعنوي لأي جریمة بخالذي یمیز 

                                                             
  .9المرجع السابق، صأحلام علي الأقرع،  )1(
، كلیة الحقوق، رسالة ماجستیرأمحمد كمالي، المسؤولیة الدولیة الفردیة الجنائیة في ضوء قواعد القانون الدولي المعاصر،  )2(

  .47،48، ص ص 2006جامعة القاهرة، 
دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة  أطروحةبد المطلب الخشن، الوضع القانوني لرئیس الدولة في القانون الدولي، محمد ع )3(

  .291، ص2004القاهرة، 
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شخصیة معنویة ولیس لها إرادة حقیقیة بالمعنى الجنائي، كما لا یمكن أن نوقع علیها الجزاءات 
  )1(.المعروفة في القانون الجنائي إن لم تقل استحالة تنفیذ ذلك

أن أن هذا الاتجاه التقلیدي المنكر للمسؤولیة الجنائیة للدولة واجه عدة انتقادات منها غیر      
القول بانعدام المسؤولیة لانعدام الإرادة كون هذه الأخیرة تعتبر ركن أساسي لقیام المسؤولیة 

كل من المسؤولیة التقلیدیة والمسؤولیة  ذلك أن، وهو قول مردود وغیر منتج  ةیالجنائیة للدول
  )2(.للإرادةتستند  الجنائیة للدولة

فكرة المسؤولیة بعد ما تأكدت الدولیة  كان مؤید للمسؤولیة الجنائیة الآخرالجانب  أما
الدولیة الجنائیة بالعمل الدولي الذي أقرها على مستوى الأفراد وتجلى ذلك في محاكمات ما بعد 

دولیة الجنائیة وقد انقسمت أراء الفقه المؤید للمسؤولیة ال. )3(الحربین العالمیتین الأولى والثانیة
الدولة لوحدها على أساس أن لها إرادة وهذه الإرادة من الممكن  تتحملها أنبین من یرى وجوب 

تحاكم علیها، إضافة إلا أن الفرد لا یعتبر من أشخاص القانون الدولي أن تكون إرادة جماعیة 
  )4(.مخاطب بأحكامهوبالتالي فهو غیر 
یرى أن الفرد هو  يروججانب من آخر من الفقه أمثال الفقیه الفرنسي  بینما اتجه

، كما أن الفرد ...غیر الأفرادالشخص الوحید للقانون الدولي، فالقانون بالنسبة لهم لا یخاطب 
وحده الذي یمكن أن یكون محلا للمساءلة الجنائیة أما الدولة فمن غیر المعقول مسائلتها جنائیا 

هوما مستقرا في الفقه نستنتج مما سبق إلى أن فكرة المسؤولیة الجنائیة الدولیة أصبحت مف
  )5(.والعمل الدولي إلا أن الاختلاف بقى مطروحا فقط في من یتحمل العقاب

...........  

                                                             
  .515محمد علي مخادمة، المرجع السابق، ص )1(
العامة للكتاب، القاهرة، ، الهیئة المصریة 1جإسماعیل عبد الرحمن، الحمایة الجنائیة للمدنیین في زمن النزعات المسلحة،  )2(

  .245، ص2007
  .38هشام قواسمیة، المرجع السابق، ص )3(
  .115أمجد هیكل، المرجع السابق، ص )4(
  .25، ص1970، مطبعة شفیق، بغداد، )دراسته مقارنة(یونس العزاوي، مشكلة المسؤولیة الشخصیة في القانون الدولي   )5(
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ذهب إلى أن المسؤولیة مزدوجة بین الفرد والدولة، ذلك أن  ،الفقهمن  آخررأي  ظهر
أن الأفعال  بیلاالدولة ممكن أن تكون مسؤولة عن الجریمة الدولیة، وفي هذا الاتجاه یرى الفقیه 

نوعان، مسؤولیة جماعیة للدولة المنسوب إلیها ارتكاب الجریمة للمسؤولیة الدولیة  بةتوجسالم
ومسؤولیة فردیة للأفراد الطبیعیین الذین قاموا بارتكاب الأفعال المكونة لتلك الجریمة الدولیة، 

 العسكریینوالقادة  رونتروقد تأكد هذا الرأي مع محاكمات نورمبرغ، إذ تم إدانة الرئیس الألماني 
الألمان الذین تسببوا في جرائم بشعة ضد الإنسانیة، إضافة إلى عقاب الدولة الألمانیة أو كما 

  )1(.سموها ألمانیا النازیة

أن استقرار قاعدة عدم مشروعیة الحرب كوسیلة لحل المنازعات  أحمد أبو الوفایرى 
  )2(.الدولیة، أنتجت قاعدة مسؤولیة الدولة عن كل الأضرار المترتبة عن الحرب

  :بناء على ما سبق تقتضي الدراسة تقسیم هذا المبحث إلى المطالب التالیة
  .المسؤولیة الجنائیة الدولیة الشخصیة: المطلب الأول

  .موانع المسؤولیة الجنائیة الدولیة: الثانيالمطلب 
..............  

.........  

......  

......  

.......  

......  

......................  
                                                             

  .116یونس العزاوي ، المرجع السابق، ص )1(
، دار النهضة العربیة، )في القانون الدولي والشریعة الإسلامیة(أحمد أبو الوفا، النظریة العامة للقانون الدولي الإنساني  )2(

مجزرتا مخیم (هاني عادل احمد عواد، المسؤولیة الجنائیة الشخصیة لمرتكبي جرائم الحرب: مذكور في.85، ص2009القاهرة، 
، 2007رسالة ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، ) بلس نموذجاجنین والبلدة القدیمة في نا

  .50ص
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  .ةیدر فلا المسؤولیة الجنائیة الدولیة: المطلب الأول
الأول إزاء : لاشك أن صور المسؤولیة الدولیة عن الجرائم الدولیة تنجم عن انتهاكین    

منذ محاكم نورمبرغ وجاء وقد استقرت مسؤولیة الأفراد  ،مجتمع الدولي والثاني إزاء الدولال
لیعزز هذا الاتجاه، لكن هذا لا ینفي  1998النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في روما 

إلى  تتحمل المسؤولیة استنادا شارل شومونكما یراها  الاحتلال الإسرائیلي ـــمسؤولیة الدولة ف
  )1(.سابقة نورمبرغ

كرست  كمانورمبرغ  اتاستقر العمل الدولي على مسؤولیة الفرد جنائیا من خلال محاكم     
منع الإبادة  أن الفرد وحدة المسؤول عن ارتكاب الجرائم الدولیة وأبرزها جرائم الإبادة اتفاقیة 

العقاب الذین یتصرفون سواء كان حاكما أم مواطنا وتم الاتفاق على أنه یقع تحت وطائلة 
بصفة وكلاء الدولة ویرتكبون الجرائم الدولیة والذي أكدت علیه المادة الثانیة من مشروع 

المبدأ العام لمسؤولیة الأفراد  :الأولى الجریمة المخلة بسلم الإنسانیة والذي طرح في صیغتین
  )2(.طرح مبدأ مسؤولیة سلطات الدولة :الثانیة، دون تمیز بین سلطات الأفراد العادیین

غیر أن هذا المنطق لا یحقق الأهداف  الفقهاء على هذه النظریة رغم اعتماد الكثیر من
المرجوة إذا اقتصر على مسؤولیة الأفراد فحسب، إذ أن أغلبیة الجرائم الدولیة ترتكبها الدول 

عدا أن هناك  ذلك لمصلحة الدولة،ولیس الأفراد والذین حتى إذا ارتكبوا هذه الجرائم فسیكون 
جرائم دولیة تتطلب وسائل من الضخامة بحیث لا یمكن أن تستعملها سوى الكیانات الدولیة 
بادة الجنس البشري، ذلك أن تلك الجرائم  مثل العدوان والتمییز العنصري وضم الأراضي وإ

لمذابح الجماعیة غالبا تحدیدا لا یمكن أن ترتكب بدون دعم من الحكام في بلادهم لذلك فإن ا
ما كانت ترتكب في البلدان التي لا تتخذ إجراءات قانونیة ضد مرتكبي تلك الجرائم والدروس 

                                                             
، 2009، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 2ط  ، محاضرات في المسؤولیة الدولیة،عبد العزیز العشاوي )1(

  .143ص
  .146المرجع نفسه، ص )2(
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الدولیة المستفادة من الممارسة الدولیة الحدیثة تفید أنه غیر المتصور أن یجري القضاء على 
  )1(.جماعات إنسانیة في حین تظل الحكومة غیر مكترثة

أن تظل السلطة المركزیة عاجزة عن وضع حد للمذابح بالجملة في من غیر المقبول 
مذابح بشریة  حین أن جریمة القتل هي أول الجرائم التي یترتب علیها جزاءات لذلك ارتكبت

بواسطة أعوان الحكومة مباشرة أو بتدبیر منهم، وهناك بدیل آخر أن تظل الحكومة غیر مكترثة 
أن تفعله أي حكومة لاستتاب الأمن والنظام العام،  ولا تحقق استخدام القوة على نحو ما ینبغي

من المسؤولیة في  وهكذا سواء كانت السلطة فاعلا أصلیا أولها دور المتآمر، فإن ذلك لا یعفیها
تواطؤ بوبالتالي في معظمها ترتكب الإبادة الجماعیة البشریة بتدبیر أو مثل هذه الحالات 

  )2(.الحكومات لذلك فإن طلب تعدیل المسؤولیة له قیمة قانونیة
  :سبق تقتضي الدراسة تقسیم هذا المطلب إلى الفروع التالیة على مابناء 
  .مسؤولیة الأشخاص: الفرع الأول
  .مسؤولیة القادة الرؤساء: الفرع الثاني

.  

............  

.....  

.....  

........  

.....  

.......  
  

                                                             
، 2002عباس هاشم السعدي، مسؤولیة الفرد الجنائیة عن الجرائم الدولیة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،  )1(

  .217ص
  .147، صالمرجع نفسه)2(
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  .دار فلاا مسؤولیة : لفرع الأولا
والمحاولات الفردیة التي استهدفت إقرار المسؤولیة الجنائیة الفردیة بدایة من الجهود      

، ومرورا 1946، وطوكیو 1945عام  ، ومحاكمات نورمبرغ1919معاهدة فرساي عام 
جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقب علیها عام منع بالاتفاقیات الدولیة ذات الصلة مثل اتفاقیة 

، وصولا إلى 1968عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة لعام واتفاقیة  ،1948
توجهت هذه المنظومة ، و 1994، ورواندا عام 1993محكمتي یوغسلافیا السابقة في عام 

القضائیة الجنائیة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة والتي دخلت حیز النفاذ في الأول من یولیو لعام 
لهذا مبدأ المسؤولیة الجنائیة الفردیة، سواء كان للأشخاص ، حیث أقر النظام الأساسي 2002

  )1(.أم للقادة أم للرؤساء
اختصاصه على الأشخاص الطبیعیین  الدولیةة اقتصر النظام الأساسي للمحكمة الجنائی

من )2()25(على المسؤولیة الجنائیة الفردیة ویظهر ذلك في نص المادةدون المعنویین، وأكد 
  : الأساسي للمحكمة بقولهاالنظام 

  )3(.یكون للمحكمة اختصاص على الأشخاص الطبیعیین عملا بهذا النظام الأساسي -1"

الشخص الذي یرتكب جریمة تدخل في اختصاص المحكمة یكون مسؤولا عنها بصفته  -2
  .الفردیة وعرضة للعقاب وفقا لهذا النظام الأساسي

.......  

                                                             
  .199أحلام علي الأقرع، المرجع السابق، ص )1(
  . 25المادة  ،1998نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لعام  )2(
عاما ) 18(إن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة یبین أنه لا اختصاص للمحكمة على الأشخاص الذین هم أقل من  )3(

عاما وقت ) 18(لا یكون للمحكمة اختصاص على أي شخص یقل عمره عن '':منه بقولها 26ویظهر ذلك في نص المادة 
الجنائیة الوطنیة بفكرة المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة وذلك لأن هذه  ولا تأخذ القوانین. ''ارتكاب الجریمة المسندة إلیه

المسؤولیة تقوم على الإدراك والإرادة الحرة، ولذا تلحق المسؤولیة الجنائیة الناجمة عن الشخص المعنوي إلى ممثلة القانوني وهو 
، دار )دراسة في النظریة العامة للجریمة الدولیة(ي محمد عبد المنعم عبد الغني، القانون الدولي الجنائ. الشخص الطبیعي

  . 316، ص2008الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 
  .وهذا ما استقر علیه العمل الدولي ویظهر ذلك في النصوص القانونیة التي تؤكد ذلك
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وفقا لهذا النظام الأساسي، یسأل الشخص ویكون عرضة للعقاب عن أیة جریمة تدخل في  -3
  :اختصاص المحكمة في حال قیام الشخص بما یلي

  ارتكاب هذه الجریمة سواء بصفته الفردیة أو بالاشتراك مع آخر أو عن طریق شخص آخر -أ
  )1(.بغض النظر مما إذا كان ذلك مسؤولا جنائیا

  .الأمر أو الإغراء أو الحث على ارتكاب جریمة وقعت بالفعل أو شرع فیها -ب
اب هذه الجریمة أو تقدیم العون أو التحریض أو المساعدة بأي شكل لغرض تیسیر ارتك -ج

  )2(.الشروع في ارتكابها، بما في ذلك توفیر وسائل ارتكابها
المساهمة بأي طریقة أخرى في قیام جماعة من الأشخاص یعملون بقصد مشترك بارتكاب  - د

  :متعمدة وأن تقدمهذه الجریمة أو الشروع في ارتكابها على أن تكون هذه المساهمة 
إذا كان هذا النشاط أو  الإجرامي أو الغرض الإجرامي للجماعة،هدف تعزیز النشاط إما ب -1

  .ویا على ارتكاب جریمة تدخل في اختصاص المحكمةالغرض منط
  .أو مع العلم بنیة ارتكاب الجریمة لدى هذه الجماعة -2
فیما یتعلق بجریمة الإبادة الجماعیة، التحریض المباشر والعلني على ارتكاب جریمة الإبادة  -هـ

  .ماعیةالج
الشروع في ارتكاب الجریمة عن طریق اتخاذ إجراء یبدأ به تنفیذ الجریمة بخطوة ملموسة  -و

ولكن لم تقع الجریمة لظروف غیر ذات الصلة بنوایا الشخص، مع ذلك فالشخص الذي یكف 

                                                             
بالاشتراك مع غیره أو عن بینت هذه الفقرة بأن الشخص الطبیعي العاقل یسأل جنائیا إذا ارتكب هذه الجریمة بنفسه أو  )1(

  .طریق الغیر حتى ولو كان هذا الغیر غیر مسؤول جنائیا كونه صبیا أو مجنونا أو في حالة سكر
فكل صورة من صور تقدیم العون أو التحریض أو المساعدة سواء مادیة أو معنویة تثیر المسؤولیة الجنائیة الفردیة في حال  )2(

في ارتكابها ولا یختلف ارتكاب الجریمة عن مجرد توفیر وسائل ارتكابها، والتي یسأل مقدمها  ارتكاب الجریمة، أو بمجرد الشروع
مسؤولیة جنائیة، ویكون عرضة للعقاب، وینطبق ذلك الوصف على رؤساء أمریكا المتعاقبین لمسؤولیتهم الشخصیة عن توفیر 

  ... .16-ز إفالأسلحة الأمریكیة المختلفة من طائرات الأباتشي والمقاتلة من طرا
، 2009سامح خلیل الوادیة، المسؤولیة الدولیة عن جرائم الحرب الإسرائیلیة، مركز الزیتونة للدراسات والاستشارات، بیروت، 

  .157ص 
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إذا هو تخلى عن بذل أي جهد لارتكاب الجریمة أو یحول بوسیلة أخرى دون إتمام الجریمة 
  )1(.عن الغرض الإجراميحض إرادته تماما وبم

لا یؤثر أي حكم في هذا النظام الأساسي یتعلق بالمسؤولیة الجنائیة الفردیة في مسؤولیة  -4
  )2(.الدول بموجب القانون الدولي

من نظام روما الأساسي الخاصة بتقدیر العقوبة أن الشروع  78نستنتج من نص المادة 
من  1قد یكون من بین العوامل التي تراعیها المحكمة عند تقدیر العقوبة، فقد نصت الفقرة 

تراعي المحكمة عند تقدیر العقوبة عوامل خطورة الجریمة والظروف "المادة المشار إلیها، 
) أ( الفقرة ائیة وقواعد الإثبات وباستثناء نصمدان، وذلك وفقا للقواعد الإجر الخاصة للشخص ال

في الفقرات من نظام روما فلم یتم الإشارة إلى موضوع الشروع سوى ما جاء  25ومن المادة 
اب الجرائم الدولیة یؤدي إلى من نفس المادة، والتي تؤكد على أن الشروع في ارتكب،ج، د 

  )3(.للعقاب وفقا لأحكام النظام عرضة مسائلة الجاني ویكون

  .مسؤولیة القادة والرؤساء: الفرع الثاني
نما أقر  الأساسيلم یكتف النظام       للمحكمة الجنائیة الدولیة بإقرار المسؤولیة الفردیة، وإ

أیضا مسؤولیة القادة والرؤساء عن الجرائم التي یتم ارتكابها من قبل القوات التي تخضع 
، دون الاعتداد بالصفة الرسمیة لهم، والحصانات التي یتمتعون بها في قانون دولتهم لأمرته

الداخلي أو القانون الدولي ویعتبر تمسك الدولة بالحصانة عندئذ مخالفا للنظام الأساسي 
  : من النظام الأساسي على أنه )4(27للمحكمة الجنائیة الدولیة، حیث نصت المادة 

                                                             
عاقب نظام روما الأساسي على الشروع في ارتكاب الجریمة إلا أنه أعفى الشخص من العقاب في حال توقفه عن  لقد )1(

  .الارتكاب أي جهد لارتكابه الجریمة، أو اتجهت نیته إلى التوقف وعدم إتمام الجریمة
تخالف قواعد وأحكام القانون الدولي إن هذا النص واضح وصریح في تقریر المسؤولیة الدولیة المدنیة على الدولة التي   )2(

  .العام والقانون الدولي الإنساني وأحكام الاتفاقیات الملتزمة بها
  .87ص المرجع السابق، هاني عادل أحمد علوان،)3(
  . 27المادة  ، 1998للمحكمة الجنائیة الدولیة لعام  الأساسينظام روما  )4(
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ساسي على جمیع الأشخاص بصورة متساویة دون أي تمییز بسبب یطبق هذا النظام الأ -1
الصفة الرسمیة للشخص، سواء كان رئیسا لدولة أو حكومة الصفة الرسمیة، وبوجه خاص فإن 

أو عضوا في حكومة أو برلمان أو ممثلا منتخبا أو موظفا حكومیا، لا تعفیه بأي حال من 
لنظام الأساسي، كما أنها لا تشكل بحد ذاتها سببا الأحوال من المسؤولیة الجنائیة بموجب هذا ا

  .لتخفیف العقوبة
لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائیة الخاصة قد ترتبط بالصفة الرسمیة للخصم سواء  -2

أكانت في إطار القانون الوطني أو الدولي دون ممارسته المحكمة اختصاصها على هذا 
  ".الشخص

الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة أكثر وضوحا في بیان  من النظام)1(28جاءت المادة 
بالإضافة إلى ما هو منصوص علیه في هذا '':مسؤولیة القادة والرؤساء، حیث نصت على أنه

ئم التي تدخل في اختصاص النظام الأساسي من أسباب أخرى للمسؤولیة الجنائیة على الجرا
  :المحكمة 

لقائم فعلا بأمر القائد العسكري مسؤولا مسؤولیة جنائیة یكون القائد العسكري أو الشخص ا -أ
 لإمرتهعن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة المرتكبة من جانب قوات تخضع 

وسیطرته الفعلیتین، أو تخضع لسلطته وسیطرته الفعلیتین، حسب الحالة نتیجة لعدم ممارسة 
  :ارسته سلیمة ته على هذه القوات ممالقائد العسكري أو الشخص سیطر 

إذا كان ذلك القائد العسكري أو الشخص قد علم، أو یفترض أن یكون قد علم بسبب  -1
  .الظروف السائدة في ذلك الحین، بأن القوات ترتكب أو تكون على وشك ارتكاب هذه الجرائم

إذا لم یتخذ ذلك القائد العسكري أو الشخص جمیع التدابیر اللازمة والمعقولة في حدود  -2
ة على السلطات المختصة ذه الجرائم أو الغرض المساءللطته لمنع أو قمع ارتكابه هس

  .والمقاضاة

                                                             
  . 28المادة ، 1998نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لعام  )1(
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، یسأل الرئیس )أ(الرئیس والمرؤوس غیر الوارد وصفها في الفقرة فیما یتصل بعلاقة  -ب
جنائیا عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب مرؤوسین یخضعون 

  :رته الفعلیین، نتیجة لعدم ممارسة سیطرته على هؤلاء المرؤوسین ممارسته سلیمةلسلطته وسیط
إذا كان الرئیس قد علم أو تجاهل عن وعي أیة معلومات تبین بوضوح أن مرؤوسیه  -1

  .یرتكبون أو على وشك أن یرتكبوا هذه الجرائم
  .الفعلیین للرئیسإذا تعلقت الجرائم بأنشطة تندرج في إطار المسؤولیة والسیطرة  -2
ارتكاب إذا لم یتخذ الرئیس جمیع التدابیر اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنح أو قمع  -3

  " . المختصة لتحقیق والمقاضاةلة على السلطات ائهذه الجرائم أو لعرض المس
 المحاكم الدولیةفي إطار المسؤولیة الجنائیة الدولیة للرؤساء والقادة العسكریین : أولا

  .الخاصة
للرؤساء والقادة على ضوء المحاكم یتضح جلیا من دراستنا للمسؤولیة الجنائیة الدولیة      

الجرائم الدولیة الخاصة والمؤقتة، أن رغبة المجتمع الدولي ظلت مستمرة في محاربة أشد أنواع 
ونیة دولیة بدلیل المحاولات العدیدة في سبیل إرساء قواعد قان ، الدولیة خطورة على البشریة

تحكم هذه الأنواع من الجرائم، إلا أن هذه المحاولات كانت تصطدم دائما باعتبارات سیاسیة 
تحول دون نجاحها إلى أن قامت الحرب العالمیة الثانیة حیث تم إرساء قواعد دولیة لا تتوقف 

الانتقادات  ورغم فقط عند تحدید الجرائم الدولیة، بل تضع العقاب على كل انتهاك لهذه القواعد
الكثیرة التي وجهت لهذه المحاكمات إلا أنها شكلت البدایة الفعلیة لتكریس مبدأ مسؤولیة الدولیة 

المحور والشرق (الجنائیة للرؤساء والقادة، حیث لأول مرة تقدیم مسؤولین كبار في دول 
ة في بر قفز سمیة لهؤلاء، الشيء الذي اعتإلى المحاكمة من دون الاعتداء بأي صفة ر ) الأقصى

  )1(.تاریخ القانون الدولي الإنساني

                                                             
  .180هشام قواسمیة، المرجع السابق، ص )1(
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، حیث كانت )1(1919یعود الفضل في ذلك لمعاهدة فرساي الموقعة في باریس سنة 
أساس لردع دولي جنائي لكل انتهاك لأحكام القانون الدولي الإنساني، لم تستطع هي الأخرى 

الحرب العالمیة الثانیة وحتى  إلى إرساء قواعد واضحة ودائمة، فالفترة الممتدة بین محاكمات
  .خلت من أي آلیة دولیة للتحقیق أو المحاكمة 1993سنة 

رغم حدوث العدید من النزاعات المسلحة التي أوردت بالآلاف من الضحایا، فلم یحرك  
المجتمع الدولي ساكنا اتجاه كل الانتهاكات التي حدثت في هذه الفترة، ومع انفجار الوضع في 

یا وما شهده العالم من انتهاكات بشعة لكل القیم الإنسانیة من قتل وتشرید إقلیم یوغسلاف
واغتصاب جماعي الشيء الذي دفع مجلس الأمن إلى التدخل بتشكیل محكمة جنائیة مؤقتة 

المرتكبة في رواندا، إلا أن  خاصة بالجرائم 1994خاصة بیوغسلافیا السابقة وأخرى سنة 
كل هذه هاتین المحكمتین دفع الكثیر من الفقه إلى القول بأن  الصعوبات والعراقیل التي واجهت

المحاكمات لم تكرس بشكل مطلق مسؤولیة الرؤساء والقادة دولیا عن الجرائم التي یرتكبونها 
المتاحة لهم في الدولة بدلیل أن الواقع الدولي أثبت أن العدید باستعمال الوسائل والإمكانیات 

ترتكب في حق الشعوب المستضعفة بدون أي مساءلة قانونیة، ومن  من الجرائم ارتكبت ولازالت
هنا یمكن القول أن هناك استمراریة لمبدأ الحصانة القضائیة یتمتع بها رؤساء الدول بمقتضى 

باستثناء ما جاء في محاكمات نورمبرغ وطوكیو فیما یخص تكریس قانوني بمفهوم المخالفة 
لإیجاد قضاء جنائي دائم یرسي الشيء الذي أكد الحاجة الدولیة الماسة ممثلي دول المحور، 

قواعد بصفة مطلقة ولیست ظرفیة أو خاصة وهو ما عجل في عقد المؤتمر الدبلوماسي من 
قرار نظامها الأساسي في روما   )2(.أجل مناقشة إنشاء جنائیة دولیة وإ

  

                                                             
، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، )أولیات القانون الدولي الجنائي(فتوح عبد االله الشاذلي، القانون الدولي الجنائي  )1(

  .97، ص2002
  .181رجع السابق، صهشام قواسمیة، الم)2(
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في إطار نظام روما للمحكمة الجنائیة  المسؤولیة الدولیة الجنائیة للرؤساء والقادة: نیاثا
  .الدولیة

الجنائیة الدولیة بمثابة تقنین لكل السوابق القضائیة عتبر نظام روما الأساسي للمحكمة ی
في  1998ونصوص الأنظمة الجنائیة للمحاكم الدولیة السابقة، وقد تم اعتماد هذا النظام سنة 

وقد تبنى نظام روما مدینة روما، حیث تم وضع أسس جدیدة للقضاء الدولي یتسم بالدیمومة، 
ة للرؤساء والقادة بمفهوم اتسع لیشمل كل من له الأساسي مبدأ المسؤولیة الدولیة الجنائی

من النظام الأساسي  27حصانة، سواء بالمفهوم الدولي أو الداخلي، وهذا ما جاء في المادة 
وبالتالي حیث شملت جمیع الأشخاص بصورة متساویة دون أي تمییز بسبب الصفة الرسمیة، 

التي قد ترتبط بالصفة الرسمیة  فإن كل أنواع الحصانات وكل القواعد الإجرائیة الخاصة
للشخص سواء كانت في إطار القانون الوطني أو الدولي لا تحول دون ممارسته المحكمة 

  )1(.لاختصاصها إذا تعلق الأمر بارتكاب جرائم دولیة نص علیها النظام الأساسي للمحكمة

  .النطاق المادي للمسؤولیة الدولیة الجنائیة للرؤساء والقادة - )أ(
الرجوع إلى مشروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الذي أعدته لجنة القانون ب    

نجد أنه لم یتضمن تعریفا للجرائم الدولیة التي تدخل في اختصاص  1994الدولي سنة 
، غیر أن آنذاك، وسبب ذلك یرجع إلى الاعتقاد الذي كان سائدا ...المحكمة بل اكتفى بتعدادها

لجنة القانون الدولي، بحیث أن الدول المفاوضات اللاحقة بین الحكومات جاءت مخالفة لآراء 
تقریر أي الأفعال إمكانیة إقامة محكمة جنائیة دولیة مكن دون لم تكن على استعداد لدراسته 

  )2(.المجرمة التي تختص بها المحكمة

                                                             
  .184، 183هشام قواسمیة، المرجع السابق،ص ص )1(

(2)Luigi Condorelle La Cour penale international : Un pas de geant [pourvu qu il soit accompli] 
RGDIP. Paris. Tom 103/1.1999.P9. 

. 185، ص المرجع نفسه   
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أن أخطر الجرائم التي ''ة الرابعة من الدیباجة ما أخذ به نظام روما الأساسي في الفقر  ذلك    
، وتأتي المادة الخامسة من نظام ''...كثیر قلق المجتمع الدولي بأسره یجب ألا تمر دون عقاب

روما بتعداد الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بنصها یقتصر اختصاص المحكمة 
اختصاص النظر في الجرائم  يساسوللمحكمة بموجب النظام الأ )1(على أشد الجرائم خطورة

  :التالیة
  .جریمة الإبادة الجماعیة -أ

  .الجرائم ضد الإنسانیة -ب
  .جرائم الحرب -ج
  .جریمة العدوان - د
  .النطاق الزماني للمسؤولیة الدولیة الجنائیة للرؤساء والقادة - )ب(

وضع نظام روما الأساسي إطارا زمنیا محددا لممارسة اختصاصه وذلك بتحدید میعاد زمني     
عن بدء  126رر في المادة قانونیة الموجبة للمسؤولیة، حیث قیكون بدایة لتطبیق النصوص ال
من الشهر الذي یعقب الیوم الستین منن إیداع الصك الستین نفاذ هذا النظام من الیوم الأول 

یق أو الانضمام، أو الموافقة، لدى الأمین العام للأمم المتحدة، ویترتب على هذه المادة للتصد
  )2( .عدم سریان نصوص نظام روما بأثر رجعي على الجرائم الواقعة قبل سریان هذا النظام

  .عدم سریان نظام روما على الجرائم المرتكبة قبل نفاذه -أ
لدولیة الذي بدأ سریان مفعوله في أخذ النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة ا

بمبدأ عدم رجعیة أثر النص العقابي، وقد أخذت هذه القاعدة من النظام  01/07/2002
  )3(.القانوني الوطني المستوحى من المبادئ العامة للقانون الجنائي

                                                             
عن جرائم الحرب والعدوان والإبادة والجرائم ضد الإنسانیة، دار النهضة حسین حنفي عمر، حصانات الحكام ومحاكمتهم )1(

  .92،93،ص ص2006العربیة، القاهرة، 
  .212هشام قواسمیة، المرجع السابق، ص )2(
، بحث منشور بمجلة )قراءة حقوقیة عربیة لإشكالات منهجیة وعملیة(عبد الحسین شعبان، المحكمة الجنائیة الدولیة  )3(

  .69، ص2002، 281العربي، عالمستقبل 
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من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  11قد تم ترجمة هذه القاعدة في المادة 
أقصت الجرائم المرتكبة قبل دخول نظلم روما الأساسي حیز النفاذ من اختصاص المحكمة التي 

الجنائیة الدولیة، أي أن اختصاص المحكمة سیكون اختصاصا مستقبلیا فقط ولا یمكنه تطبیقه 
  )1(.بأثر رجعي

الستین وبالنسبة یسري نظام المحكمة بعد ستین یوما من إیداع صك المصادقة هذا و 
لتي تنضم بعد دخول معاهدة روما حیز النفاذ فیكون في الیوم الأول من الشهر الذي للدول ا

  ...............)2(.یلي الیوم الستین من إیداع تلك الدول وثائق التصدیق
  .عدم تقادم الجرائم الموجبة للمسؤولیة الدولیة الجنائیة -ب

التقادم سقوط الدعوى العمومیة بمضي مدة زمنیة معینة، بحیث یسقط حق الدولة  یعني
في توقیع العقاب على مرتكب جریمة ما، وهذه القاعدة تأخذ بها معظم التشریعات الجنائیة 

  )3(.الداخلیة أو الوطنیة

لا تسقط الجرائم '': على من النظام الأساسي والتي تنص)4(29حیث ورد في نص المادة     
  .''التي تدخل في اختصاص المحكمة بالتقادم أي كانت أحكامه

إن كان العرف الدولي خول الحكام حصانات وامتیازات دولیة تعفیهم من الخضوع للقضاء     
فإن ذات العرف الدولي أورد  ،)5(الجنائي للدول الأجنبیة في حال ارتكابهم للجرائم العادیة

من ذلك مفاده وجوب محاكمة الحكام في حال ارتكابهم لجرائم دولیة، بمفهومها الذي  استثناءا

                                                             
  . 193، ص2009منتصر سعید حمودة، المحكمة الجنائیة الدولیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،  )1(
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 126راجع المادة   )2(
  .216هشام قواسمیة، المرجع السابق، ص )3(
  .29المادة  ،1998نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لعام  )4(
  .240هشام قواسمیة، المرجع السابق، ص )5(
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حددناه فیما سبق، كما تم تقنین ذلك العرف الدولي في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة 
  )1(.الدولیة، الشيء الذي یفتح عهدا جدیدا في مجال المسؤولیة الدولیة الجنائیة للرؤساء والقادة

نظام ا و ر ت تشملهم المسؤولیة یبین وأن محر لفئا 27ا أن التعداد الذي جاءت به المادة كم    
به الرؤساء والقادة، وبذلك دم نظام الحصانة، الذي عادة ما یحتج روما استهدفوا بشكل واضح ه

كل العناصر التي تتسبب في غموض، كما أن إشارة المادة إلى النظام  27فقد أقصت المادة 
الداخلي والنظام القانوني الدولي في آن واحد كنظامین یحكمان مبدأ الحصانة القضائیة القانوني 

للرؤساء والقادة وممثلیهم، ویؤكد على عدم الاعتراف بأي نوع من الحصانات سواء الداخلیة أو 
الدولیة، ویرفع أي لبس یشوب هذه المسألة، إضافة إلى أنه قد وجه الدول إلى تعدیل تشریعاتها 

  ................................................)2(.مع نظام روما لتتواءماخلیة الد
من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة  28بناء على ما سبق فإنه ینطبق نص المادة     

الدولیة على القادة والرؤساء الإسرائیلیین الذین كانوا على علم بالأفعال التي ترتكبها قوات 
الاحتلال الإسرائیلي خلال الحرب على غزة، وأیضا على علم بالانتهاكات والاعتداءات 

قامة ا المستمرة على لفلسطینیین في الضفة الغربیة وقطاع غزة من خلال إغلاق المعابر، وإ
الجدار العازل في الضفة الغربیة والمحاكمات غیر العادلة بحق الفلسطینیین وغیرها الكثیر 
الكثیر، وكذلك لا ننسى الاعتداءات الواقعة على أسرانا في سجون الاحتلال الإسرائیلي دون أن 

من مجرمي الحرب الإسرائیلي الذین )3(.ویحیلوهم إلى التحقیق والمقاضاة یقفوا في وجوههم
أیدو ینهوشتان، هارتزي  اللواءیعازر مروم، یاؤوف جالانت، أل اللواء(شاركوا في حرب غزة 

                                                             
، 2007شادیة إبراهیم وأحمد حامد، ومحمد عمیرة، الحمایة القانونیة الدولیة لرؤساء الدول، الهیئة المصریة للكتاب، القاهرة،  )1(

  .51ص
  .147، ص2004المحكمة الجنائیة الدولیة، دار الفكر العربي، الإسكندریة، عبد الفتاح حجازي،  )2(
فارس رجب مصطفى الكیلاني، أثر الاعتراف الفلسطینیة على مسؤولیة إسرائیل عن جرائمها بحق الشعب الفلسطیني،  )3(

  .104، ص2013في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الأزهر، غزة،  رسالة ماجستیر
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) جونثن لوكرهد، بنیامین نتنیاهو العمیدبونمال سلوفیك،  العقیدهالیفي، شاؤول موفاز، 
  )1(.وغیرهم الكثیر

تعددت بتعدد  2008البعض أن الجرائم التي ارتكبت في الحرب على غزة عام  یرى
إلیه عن وقائع، ولذا التكییف الأولى اقترفوها كل حسبما هو مسند السلوكیات والمتهمین الذین 

  )2(:بتلك الوقائع بتنوع إلى ثلاث جرائم هي
  .جریمة العدوان -1
  .جریمة الإبادة الجماعیة -2
  ..........................................................................جریمة الحرب -3

ار ومن شاركه في قر ) الأمني(جریمة العدوان هي التي اقترفها مجلس الوزراء المصغر      
مدني إسرائیلي أو نتوجه إلى كل سیاسي أو عسكري أو حتى  تانیالحرب، أما الجریمتان الأخر 

فاعلا أو شریكا بأي صورة من صور المساهمة الجنائیة المقررة في القانون غیر إسرائیلي كان 
  )3(.والمساعدة بوسائلها المختلفةالتحریض والمؤامرة : الجنائي الدولي وهي

شلال الدم الفلسطیني لم یتوقف ولن یتوقف فیها هي إسرائیل من على الرغم من ذلك فإن      
  .ویظهر ذلك في حربها على غزةغزة، جدید تعید الحرب والحصار على 

  .موانع المسؤولیة الجنائیة الدولیة: المطلب الثاني
یحق للشخص الدفع بعدم مسؤولیته متى توافرت لدیه الأسباب التي تحول دون قیام     

المسؤولیة الجنائیة الدولیة في مواجهته، والتي نص علیها القانون صراحة وتتمثل في موانع 

                                                             
  :الالكترونيیئة الفلسطینیة المستقلة لملاحقة جرائم الاحتلال الصهیوني توثیق، على الموقع اله )1(

  :http//www.tawtheq.ps(15/03/2017)10.30AM      
دراسة قانونیة تحلیلیة للجرائم المرتكبة في فلسطین (القادر صابر جرادة، القضاء الجنائي الدولي والحرب على غزة  عبد )2(

، 2005، مكتبة آفاق، غزة، )والعراق ویوغسلافیا السابقة ورواندا وفقا لأحكام نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة
  .630ص

  . 630، ص  المرجع نفسه)3(
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، وموانع ناتجة عن )السكر الغیر الاختیاريكالجنون وصغر السن، (هلیة ناتجة عن انعدام الأ
  )1().وحالة الضرورة، وأوامر الرئیس الأعلى والإكراه  الدفاع الشرعي(الإرادة وتتمثل في انعدام 

  :سبق قسمنا هذا المطلب إلى الفروع التالیة بناءعلى ما
  .الأهلیة يف بیعلامتناع المسؤولیة : الفرع الأول
  .الإرادة يف بیعناع المسؤولیة لمتا: الفرع الثاني

  .الأهلیة يف بیعل امتناع المسؤولیة: الفرع الأول
سنوضح في هذا الفرع لحالات التي تنتقي فیها المسؤولیة الجنائیة الدولیة لأن مرتكب     

  .الواقعة الإجرامیة لیس أهلا للعقاب
  .الجنون: أولا

یتخذ الجنون معنیین في القانون أولها المعنى الخاص ویقصد به اضطراب في القوى      
وینشأ  ،العقلیة بعد تمام نموها یؤدي إلى اختلاف المصاب به في تصوراته وتقدیراته عن العاقل

وثانیهما  )2(عن أسباب متعددة كالإدمان على المخدرات أو نتیجة لصدمة عنیفة في الحیاة
عام ویقصد به الاضطراب العقلي الذي یؤدي إلى فقد التمییز ویمنع إسناد الجریمة إلى المعنى ال

أو شكل هذا الاضطراب وهذا التفسیر لا یقتصر على الجنون طبیعیة إرادة المتهم، أیا كان 
بل یتجاوزه إلى كل حالات الاضطراب الذهني التي تفقد الشخص تمییزه  بمعناه الطبي الدقیق

  )3(.ى التحكم في تصرفاتهأو مقدرته عل

                                                             
في القانون والقضاء الدولیین الجنائیین، كلیة الحقوق والعلوم  رسالة ماجستیرحسین نسمه، المسؤولیة الدولیة الجنائیة،  )1(

  .101، ص2007السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة، 
  .619، ص1962محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات القسم الأول، دار النهضة العربیة، القاهرة،  )2(
ن، .س.علي عبد القادر قهوجي، فتوح عبد االله الشاذلي، شرح قانون العقوبات، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، د )3(

  . 100ص
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كما نجد أن القانون الدولي الجنائي لم یورد تعریفا محددا لحالة الجنون، فلم یحدد إذا كان     
یقصده بمعناه الخاص أو العام وهذا مما یستخلص مما نصت علیه الأنظمة الأساسیة للمحاكم 

  )1(.الدولیة الجنائیة، ولاسیما المحكمة الدولیة الجنائیة الدائمة

واقع الأمر إن عدم تقیید الجنون بتعریف قانوني سواء للقوانین الجنائیة الوضعیة أو في في     
القانون الجنائي الدولي قد نال استحسانا كبیرا في الفقه الجنائي لسببین، أولهما أن العلم في 

ن كل تعریف قانوني وقد لا یحیط بك ل هذه مجال الطب الأمراض العقلیة في تطور مستمر، وإ
 )الأطباء(الحالة، وثانیهما أن الأمراض العقلیة تعد مسألة فنیة یعود تعریفها لذوي الاختصاص 

  )2(.ولا یعد تعریفها من اختصاص رجال القانون

اكم سواء في أنظمة المحوعملیا اعتبرت حالة الجنون من موانع المسؤولیة الدولیة الجنائیة     
أو في المحاكم التي لازالت ) محكمتي نورمبرغ وطوكیو(ولایتها  الدولیة الجنائیة التي انتهت

وحتى في المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة في مادتها ) محكمتي یوغسلافیا سابقا ورواندا(قائمة 
  :الفقرة الأولى على مایلي 31

  السلوكارتكابه لا یسأل الشخص جنائیا إذا كان وقت ... "
مرضا أو قصورا عملیا بعدم قدرته على إدراك عدم مشروعیته أو طبیعته سلوكه  یعاني

  )3(.أو قدرته على التحكم في سلوكه بما یتماشى مع مقتضیات القانون

إلى العادي فتؤدي وبذلك فالقصور آفة عقلیة تصیب العقل وتسبب في انحراف نشاطه     
ختیار في التقدیر مدى مشروعیة وطبیعة تبطیل إرادة الشخص وتحرمه بذلك من التمییز والا

دون مسائلته عن الجرائم التي ارتكبها ولیعتد بحالة الجنون هذه كمانع سلوكه، وهذا ما یحول 
من موانع المسؤولیة الجنائیة یتطلب القانون الدولي الجنائي كمثیله القانون الوطني شرطان لابد 
من توافرهما یتمثل الشرط الأول في فقد الشعور أو الاختیار، ویعني بمفهوم المخالفة أن عاهة 

                                                             
  . 205، 204، ص ص  2002المحكمة الجنائیة الدولیة ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ،  عادل عبد االله المسدي، )1(
  .263، ص2004،  الإسكندریةالجنائیة الدولیة، دار الفكر الجامعي،  عبد الفتاح بیومي حجازي، المحكمة )2(
  .1998من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لعام  31للتفصیل راجع المادة  )3(
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، المسؤولیة كحالتي السفه والحمق ا بمنعلا تنتج آثارهملفقد الشعور أو الاختیار  العقل لا تفضي
د الشعور أو الاختیار متزامنا أو معاصرا ضرورة أن یكون فق أما الشرط الثاني فیتمثل في

لارتكاب الجریمة الدولیة فیقصد بذلك أن الشخص الذي یكون وقت ارتكابه الواقعة الإجرامیة 
أو الاختیار لا یسألا جنائیا رغم تمتعه بكامل قواه العقلیة قبل أو بعد وقوع فاقدا للشعور 

  )1(.الجریمة ولو تجرد منها فیما بعد
توافر هذین الشرطین لا یحق للمدعى العام في أي حال من الأحوال یلخص القول أنه ب

  )2(.ةى الجنائیالسیر في الدعوى وعلیه أن یصدر قراره باعتباره هیئة تحقیق بعدم إقامة الدعو 

  .صغر السن: ثانیا
إن إسناد المسؤولیة الدولیة الجنائیة للفرد وتقدیمه للمثول أمام السلطة القضائیة الدولیة 

بمعنى أن یمیز بین ما لمحاكمته، یفترض أن یكون لدى هذا الشخص قدر من الوعي والإدراك، 
  )3(.ما هو غیر مشروعو  هو مشروع 

فالقانون الدولي الجنائي الذي اعتبر صغر السن مانعا من موانع المسؤولیة الدولیة      
من نظام روما الأساسي على أنه لا اختصاص للمحكمة على أي  26الجنائیة فنص في المادة 

هذا سنة وقت ارتكابه الجریمة المنسوبة إلیه، والملاحظ أن مضمون  18شخص یقل عمره عن 
ما نصت علیه الأمم المتحدة في اتفاقیتها المتعلقة بتحدید سن الحدث أو  النص یتطابق مع

  )4(.عاما 18الطفل، إذ عرف فیها هذا الأخیر بأنه الشخص الذي لم یبلغ سن 

وبالتالي فالمراد من وراء اعتبار حالة صغر السن من موانع المسؤولیة الدولیة الجنائیة هو     
عاما مطلقا عند ارتكابه إحدى الجرائم الدولیة إلا  18عدم مسائلة الشخص الذي لم یبلغ سن 

                                                             
  .106علي عبد القادر القهوجي، فتوح عبد االله الشاذلي، المرجع السابق ، ص )1(
  .265سابق، صعبد الفتاح بیومي حجازي، المرجع ال)2(
  .104حسین نسمه، المرجع السابق، ص )3(
  .104، صالمرجع نفسه)4(
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مانع یحول دون مسائلة هذا الطفل أمام القضاء الوطني، بمعنى یكون محلا  أنه لا یوجد من
  )1(.لمبدأ الاختصاص التكمیلي اوذلك استنادتدابیر الحمایة حسب قانون كل دولة ل

  السكر غیر الاختیاري: ثالثا
یمنع الشخص من المسؤولیة الدولیة الجنائیة في القانون الدولي الجنائي إذا ثبت أنه كان       

في حالة سكر غیر الاختیاري أثناء ارتكابه الواقعة الإجرامیة، وقد عرف السكر بصفة عامة 
بأنه غیبوبة ناشئة عن عقاقیر مخدرة أي كان نوعها والمراد به حالة عارضة ینصرف فیها 

  )2(.تضعف السیطرة عن الإرادة نتیجة لمادة أدخلت في الجسم الوعي، أو
 ینقسم السكر من حیث الأثر والسبب إلى عدة أنواع فمن حیث الأثر لدینا السكر

حالتي السكر وكذلك السكر الكلي أو الجزئي، ففیما  المفضي إلى الجنون والسكر البسیط،
) البسیط والجزئي(ة الجنائیة أما السكر المفضي للجنون والكلي فیؤدیان إلى امتناع المسؤولی

أما من حیث السبب فینقسم السكر إلى سكر اختیاري وسكر غیر  فلها أحكاما خاصة تنظمها،
أن المشرع الدولي كان متشددا مع الجاني في حالة فنلاحظ في السكر الاختیاري فنجد اختیاري 

عنها من تهدید للأمن والسلم السكر الاختیاري نظرا لخطورة الجرائم الدولیة وما ینجم 
  )3(.الدولیین

یمكن القول أن السكر غیر الاختیاري هو السكر غیر العمدي والذي یظهر بصورتین      
أو تتمثل في الصورة الأولى في تناول الجاني المادة المخدرة قهرا عنه وبذلك تحت إكراه مادي 

للصورة الثانیة وهي أن یتناول الشخص معنوي أو أن یكون تناولها لضرورة عاجلة، أما بالنسبة 
المادة المخدرة وهو یعلم حقیقتها وفي هذه الحالة نفترض وقوعه في غلط بمعنى یتناولها معتقدا 

  )4(.بأنها لیس من شأنها التخدیر مع احتمال قد یكون قد دسها له أحد في الطعام أو الشراب

                                                             
  . 114، ص 2004محمود شریف بسیوني، الجریمة المنظمة عبر الوطنیة ، دار الشروق ، القاهرة ،  )1(
  .266عبد الفتاح بیومي حجازي، المرجع السابق، ص)2(
  .268المرجع نفسه، ص )3(
  .108السابق، ص حسین نسمه، المرجع )4(
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على ضرورة توافر ثلاثة شروط في الوطني وقد أجمع كل من القانون الدولي الجنائي     
  )1(:السكر غیر الاختیاري حتى یعتد به كمانع من موانع المسؤولیة الجنائیة وهي كالآتي

  .أن تكون الغیبوبة اضطراریة - )أ(
علیها حالة السكر غیر الاختیاري، فلابد أن  یعتبر هذا الشرط من أهم الشروط التي تقوم

یكون الشخص قد تناول العقاقیر المخدرة مهما كان نوعها سواء أكانت مخدرات ثم تناولها عن 
طریق البلع أو الشم أو الحقن، أو كانت عقاقیر كحولیة المهم أن یترتب علیها فقدان التمییز أو 

  )2( .الاختیار
    .تیارأن یفقد الشعور أو الاخ - )ب(

لكي یسأل الجاني عن أفعاله المجرمة یجب أن تكون له إرادة حرة، فعند فقدانه الشعور 
أو الإدراك یفقد قدرته على فهم طبیعة سلوكه، وما ینجم عنه من أضرار، أما حریة الاختیار 

لإرادة فهي ثمرة العملیات الثلاثة المتمثلة في الإدراك والتفكیر ثم النقد والحكم وبعدها انعقاد ا
  )3(.على القرار

  .أو الاختیارأن تعاصر الجریمة الدولیة حالة فقد الشعور  - )ج(
في الواقع الأمر لا یمكن الاعتداد في حالة السكر الاضطراري كمانع للمسؤولیة الجنائیة إن     

لم یكن معاصرا لارتكاب الجریمة ذاتها، ویرى جانب من الفقه الجنائي أن ضرورة وجود هذا 
وقوع فترة (الشرط هو أمر منطقي، لأن العبرة في حالة الشخص في تلك الفترة دون سواها 

لا تبقى وبالتالي لابد أن یكون بالإضافة فاقدا للإدراك والاختیار، ودون شك ) مة الدولیةالجری
المسؤولیة الجنائیة قائمة بالنسبة لحالة الغیبوبة الناشئة عن السكر غیر الاختیاري السابق على 

  )4(.رتكابهالا ارتكاب الواقعة الإجرامیة، وكذلك الحال بالنسبة لحالة السكر اللاحق

                                                             
  . 108،109ص ص حسین نسمه، المرجع السابق،)1(
 .109عبد الفتاح بیومي حجازي، المرجع السابق، ص )2(
  .المرجع نفسه )3(
  .المرجع نفسه  )4(
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 لكنها تقوم عندما تتزامن حالة السكر الاضطراري مع وقت ارتكاب الجریمة في حد ذاته    
ثبت للمحكمة الدولیة الجنائیة الدائمة أن الجاني كان في  متى ویلخص في النهایة القول بأنه

ارتكاب للجریمة الدولیة وتأكدت جمیع شروطها اعتبرتها مانع حالة سكر غیر الاختیاري وقت 
  )1( .مسائلة الشخص وتوقیع العقوبة علیهیحول دون 
  .الإرادة يف بیعلامتناع المسؤولیة الجنائیة الدولیة : الفرع الثاني

  .سنوضح في هذا الفرع حالات انتهاء المسؤولیة الجنائیة الدولیة بسبب انعدام الإرادة الحرة 
  الإكراه : أولا 

لم یخالف القانون الدولي الجنائي نظیره القانون الداخلي في اعتبار الإكراه مانع یحول  
دون مسائلة الفرد عن الجریمة الدولیة مع العلم أنه أخذ بذات الشروط المتعلقة بقیام الإكراه 
وهي أن یصدر الإكراه عن إنسان، وأن یكون غیر متوقع وأن یستحیل على الجاني دفع سبب 

كراه معنوي: ه وقسمه بدوره إلى نوعینالإكرا   )2(.إكراه مادي، وإ
  :الإكراه المادي - )أ(

یقصد به محو إرادة الجاني تماما بحیث لا ینسب إلیه غیر مجرد حركة عضویة أو موقف     
سلبي متجردین من الصفة الإرادیة ویتحقق هذا الإكراه عندما یتعرض الشخص لقوى مادیة 

  )3(.دم إرادته وتحمله على ارتكاب الجریمةتع لا یستطیع ردهاخارجیة 

  :كمایلي) د/1(فقرة  31وتضمن نظام روما الأساسي في هذه المسألة في المادة     
إذا كان السلوك المدعي أنه یشكل جریمة تدخل في اختصاص المحكمة قد حدث تحت ) د...(''

جسیم مستمرا ووشیك ضد إكراه ناتج عن تهدید بالموت الوشیك أو بحدوث ضرر بدني تأثیر 
 ذلك الشخص أو شخص آخر، وتصرف الشخص تصرفا لازما ومعقولا لتجنب هذا التهدید

                                                             
  109عبد الفتاح بیومي حجازي، المرجع السابق، ص)1(
، 1992سلیمان، المقدمات الأساسیة في القانون الدولي الجنائي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  عبد االله سلیمان )2(

  . 113ص
، 2004حسام علي عبد الخالق الشیخة، المسؤولیة والعقاب على جرائم الحرب، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة،   )3(

  .198ص
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شریطة ألا یقصد الشخص أن یتسبب في ضرر أكبر من الضرر المراد تجنبه ویكون ذلك 
  :التهدید

  صادر عن أشخاص آخرین -1
  )1(.''...أو تشكل بفعل ظروف أخرى خارجة عن إرادة ذلك الشخص -2

أن نظام المحكمة قد عالج الإكراه المادي الواقع على  31یتضح من خلال نص المادة      
الأفراد دون الإكراه الواقع على الدول، لأن المبدأ الذي تتبناه المحكمة الدولیة الجنائیة الدائمة 

  )2(.هو مبدأ شخصیة المسؤولیة دون مبدأ المسؤولیة الجنائیة للدول
  :المعنوي الإكراه - )ب(

ضغط شخص على إرادة شخص آخر بقصد حمله على إتیان سلوك إجرامي، ویتخذ هو 
هذا الضغط في الواقع صورة التهدید بأذى جسیم یلحق بالمكره فیقدم على ارتكاب الواقعة 
الإجرامیة تفادیا للخطر الذي سیلحقه، ویستخلص من الإكراه لا یعدم إرادة الشخص بل أنه 

  )3(.لاختیار، وهذا عكس الإكراه المادي الذي یعدم إرادة الشخص بصفة كلیةیؤثر على حریة ا

  .حالة الضرورة: ثانیا
إما أن یتحمل الخطر الجسیم : عندما یتعرض شخص ما لخطر یجد نفسه أمام طریقتین    

ما أن یتخلص نشأ نتیجة لظروف الذي یهدده في نفسه أو ماله، والذي  لا دخل له بحدوثها وإ
من هذا الخطر بارتكابه الواقعة الإجرامیة على شخص ثالث بريء بهدف دفع الشر المحدق به 
ویمثل الطریق الأخیر حالة الضرورة، وقد اختلف الفقهاء في التكییف القانوني لحالة الضرورة 

منعه من حریة الاختیار فمنهم من اعتبرها حالة شخصیة تمثل ضغطا على إرادة الفاعل ت

                                                             
  .111حسین نسمه، المرجع السابق، ص )1(
  .112، صالمرجع نفسه)2(
  .المرجع نفسه)3(
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ومنهم من اعتبرها حالة موضوعیة ترتبط بالفعل المرتكب وبالتالي تعد من موانع المسؤولیة 
  )1(.نفسه الذي أباحه المشرع باعتباره سببا من أسباب الإباحة

تتطلب حالة الضرورة مجموعة من الشروط لو انتقص منها شرط واحد لازالت صفة 
  :وهي عن هذه الحالةالمشروعیة 

  :شروط الخطر - )أ(
  :وتتمثل في

  :أن یكون الخطر موجودا -1
یجب أن یكون الخطر موجودا، وأن یهدد الشخص حقه في الحیاة، ویعرضه لخطر الموت أو 

  )2(.یهدد سلامة عرضه وشرفه
  :أن یكون الخطر جسیما -2

ذلك أنه إذا كان الخطر بسیط فلا داعي للقول بتوافر حالة الضرورة، والخطر الجسیم  ومعنى
  )3(.هو الخطر الذي لا یمكن تداركه

  :حالا الجسیمأن یكون الخطر  -3
ن لم یقع    )4(.بعد، فهو متوقع الحدوث حالاأي أنه على وشك الوقوع، فإنه وإ

  :یكون لإرادة المهدد بالخطر دخل في حلوله ألا -4
یقصد بهذا الشرط أن یكون الخطر المنذر بالضرر الجسیم غیر ناشئ عن فعل الفاعل 

  )5(.نفسه فإذا كان الخطر صادرا عنه فلیس له أن یحتج بحالة الضرورة

  

  

                                                             
  .159عبد االله سلیمان سلیمان، المرجع السابق، ص)1(
  .284عبد الفتاح بیومي حجازي، المرجع السابق، ص )2(
  .283، صالمرجع نفسه )3(
  .160عبد االله سلیمان سلیمان، المرجع السابق، ص )4(
  .264عبد الفتاح بیومي حجازي، المرجع السابق، ص )5(
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  :فعل الضرورةشروط  - )ب(
الصحیح وبذلك جاز للفاعل أن عند تحقق الشروط السالفة الذكر، یقوم الخطر بمعناه 
  :یرد بفعل الضرورة الذي یستلزم وهو الآخر شرطین لقیامه وهما

أن یوجه فعل الضرورة لدرء الخطر، والمراد من وراء هذا الشرط ألا یحدو فعل الضرورة  -1
عن هدفه، فلابد أن یوجه لأبعاد الخطر، لأن عدم مسائلة القانون علیه یعول إلى أن هذا 

بارتكاب الفعل المجرم للتخلص من الخطر المحدق به، وكل خروج عن د سمح للفاعل الأخیر ق
  .هذا الشرط یشكل جریمة لابد من المعاقبة علیها قانونا

تناسب فعل الضرورة مع الخطر الذي وقع بمعنى آخر أن تكون الجریمة التي ارتكبها  -2
  )1(.طر الذي واجههالشخص وسیلة متناسبة من حیث طبیعتها ومدى آثارها مع الخ

نه یتضح أن القانون الدولي الجنائي یتفق مع نظیره القانون الجنائي الدولي في اعتبار م
  .قیود التي وضعها القانون الداخليحالة الضرورة مانع من موانع المسؤولیة بذات الشروط وال

  :الدفاع الشرعي: ثالثا
أجمعت النظم القانونیة الداخلیة على الاعتراف بفكرة الدفاع الشرعي كحق طبیعي یمنح     

ن عن نفسیه أو ماله أو نفس الغیر، وذلك باستعمال القوة اللازمة لدرء لكل إنسان لرد العدوا
الخطر الواقع علیه، ومن هذا المنطق نجد أن القانون الدولي الجنائي اعترف هو الآخر بحق 

الحق الذي یقرره القانون الدولي للدولة أو مجموعة دول باستخدام القوة ''اع الشرعي فعرفه الدف
لصد عدوان مسلح حال یرتكب ضد سلامة إقلیمها، أو استقلالها السیاسي شریطة أن یكون 
استخدام القوة هو الوسیلة الوحیدة لدرء ذلك العدوان ومتناسب معه، ویتوقف حین یتخذ مجلس 

  )2(.''دابیر اللازمة لحفظ الأمن والسلم الدولیینالأمن الت
شئ لحق الدفاع ط یجب أن تتوافر في العدوان المنللدفاع الشرعي مجموعة من الشرو 

  :وتتمثل فين ع في حد ذاته حتى یعتد به القانو وللدفا
                                                             

  .115حسین نسمه، المرجع السابق، ص )1(
  .156عبد الفتاح بیومي حجازي، المرجع السابق، ص)2(
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  .شروط العدوان المنشئ لحق الدفاع - )أ(
  :وتتمثل فیما یلي

  :أن یكون العدوان حالا - 1
القانون في العدوان أن یكون قد نشأ قبل الرد علیه، فهو عمل حال قام ولم ینته اشترط 

بعد، فلا یعتد به إذا كان سابقا على الاعتداء بحجة الوقایة من عدوان مزعوم سیحدث في 
ن، لأنه ویعتبر إلى فترة لاحقة لانتهاء العدواالمستقبل، وفي المقابل یجب أن لا یمتد هذا الدفاع 

  .الحالة عملا انتقامیا ولیس دفاعا شرعیافي هذه 
  :أن یكون العدوان مسلحا - 2

من  51یضاف إلى الشرط الأول أن یكون العدوان مسلحا، وهذا ما نصت علیه المادة 
میثاق الأمم المتحدة، والمقصود به الاعتداء المسلح هو تحریك الجیوش أو الغزو أو القنبلة أو 

لتي یستخدم فیها السلاح، مع الإشادة إلى أنه لا یشترط الحصار إلى غیرها من الأعمال ا
القانون نوع معین من الأسلحة أو كمیة محددة بذاتها، بل یشترط أن یصل هذا الاستخدام 

  .الخطورة والجسامة
  .أن یرد العدوان على أحد الحقوق الجوهریة للدولة - 3

عتداء الواقع ضدها، تتمتع الدولة حسب القانون الدولي الجنائي بحق الرد على الا
خاصة إذا انصب على حقوقها الجوهریة والمتمثلة في سیادتها الوطنیة وسلامة واستقلال إقلیمها 

  )1(.الوطني
  شروط الدفاع - )ب(

للدولة المعتدى علیها رد العدوان الواقع ضدها والذي بین شروطه من قبل دون أن  یجوز
  ............یعتبر عملها عدوانا طالما أنها التزمت بالشروط ولم تخرج عنها

  :أن یوجه الدفاع إلى مصدر العدوان ذاته - 1

                                                             
  .118، 117ص صحسین نسمه، المرجع السابق، )1(
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دفاعها على لا یحق للدولة المعتدي علیها أن توجه دفاعها خارج نطاق الخطر، وذلك بصب 
توجیه الدفاع دولة أخرى لا دخل لها بحجة أنها في حالة دفاع شرعي فحسب هذا الشرط ویجب 

  )1(.ولیس باتجاه دولة أخرى خاصة إذا كانت محایدة) مصدر الخطر(ضد العدو 

  :أن یكون الدفاع هو الوسیلة الوحیدة لصد العدوان - 2
آخر یكون فعل الدفاع لازما ولا یوجد لدى الدولة المعتدى علیها وسیلة أخرى لرد  بمعنى

هذا الاعتداء طالما توجد هذه الأخیرة وسائل مشروعة للحصول على حقوقها دون اللجوء 
  .لاستعمال القوة

  .أن یتحقق التناسب بین الجسامة لحظر وجسامة فعل الدفاع - 3
المعتدى علیها بالقدر الضروري والمناسب لصد یقصد بهذا الشرط أن ترد الدولة 

الاعتداء الواقع علیها دون تجاوز أو مبالغة، وذلك قیاسا على درجة جسامة الخطر في حد 
  )2(.ذاته

یخلص بالنهایة بأن القانون الدولي الجنائي لم یخالف القانون الجنائي الداخلي 
  .المسؤولیة الجنائیةبخصوص حالة الدفاع الشرعي باعتبارها مانع من موانع 

  .ر الرئیس الأعلىمأوا: رابعا
في القانون الجنائي الداخلي، فیما یخص هذه المسألة نجده  إذا رجعنا للمبدأ المعمول به

یقضي بأن طاعة الأمر الصادر من الرئیس یعد سببا من أسباب الإباحة لأن المرؤوس یفترض 
دوما في رئیسه الدرایة القانونیة والخبرة اللازمة لما یقضي به القانون لذلك فهو ینفذ أوامره 

وهذا ما سنراه )3(ون الدولي الجنائي من هذه الأوامر؟القان معتقدا شرعیتها، ولكن ما هو موقف
  :فیمایلي

  :مدى مسؤولیة المرؤوس الجنائیة على أوامر رئیسه الأعلى -

                                                             
  .81، ص1999، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2ط أشرف توفیق شمس الدین، مبادئ القانون الدولي الجنائي،  )1(
  .119، 118،ص صحسین نسمه، المرجع السابق )2(
  .119، ص المرجع نفسه)3(
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الحقیقة لقد وقع خلاف فقهي حول تحدید ما إذا كانت أوامر الرئیس الأعلى تمثل  في
  :سببا من أسباب الرأي الأول یجعل من تنفیذ أوامر فانقسموا بذلك إلى رأیین

الرأي الأول یجعل من تنفیذ أوامر الرئیس الأعلى أمرا مباحا وبذلك فهو یزیل عنه الصفة غیر 
  )1(.. ..یع دون استثناءالمشروعة لیستفید منه الجم

أما الرأي الثاني فهو یستبعد فكرة اعتبار تنفیذ أوامر الرئیس الأعلى كسبب من 
أسباب الإباحة وحجتهم في ذلك أن القانون الدولي الجنائي لیس مقید بالقانون الجنائي 
الداخلي، كما یرون أن المرؤوس إنسان یملك الوعي والإدراك فهو لیس آلة صماء تنفذ 

هذا الأمر ولا تتلقاه من أوامر دون تفكیر بل على العكس من ذلك فمن واجبه فحص  ما
  )2(.یقدم على تنفیذه إلا بعد التأكد من اتفاقه وقواعد القانون

عملیا أكدت الجماعة الدولیة مساندتها لأصحاب هذا الرأي في العدید من المناسبات     
  )3(.الدولیة

.  
  

                                                             
  . 108،  1960محمود نجیب حسني، دروس في القانون الجنائي الدولي، دار النهضة العربیة ، القاهرة ،  )1(
  .المرجع نفسه )2(
أنه فیما یتعلق '': والذي جاء كمایلي 1943من هذه المناسبات ما توصلت إلیه الجمعیة الدولیة في لندن المنشور دیسمبر   )3(

، كما عبرت عنها محكمة ''بالمرؤوس لا یعتبر أمر الدولة أو أمر الرئیس عذرا إلا إذا كان هذا الأمر یمثل حالة الضرورة
نما یعتبر ''8نورمبرغ في مادتها  لا یعد سببا معفیا من المسؤولیة دفاع المتهم بأنه كان یعمل بناء على تعلیمات رئیسه الأعلى وإ

من نظام روما الأساسي بهذا  33خففا للعقوبة إذا رأت المحكمة أن العدالة تقضي ذلك وعلاوة على ذلك تضمنت المادة سببا م
في حالة إذا ارتكب أي شخص لجریمة من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، لا یعفى الشخص '': الشأن على مایلي

جریمة قد تم امتثالا لأمر حكومة أو رئیس عسكري كان أم مدني، عدا الحالات من المسؤولیة الجنائیة إذا كان ارتكابه لتلك ال
  :التالیة

  .إذا كان على الشخص التزام قانوني بإطاعة أوامر الحكومة أو الرئیس المعني - أ
  .إذا لم یكن الشخص على علم بأن الأمر غیر مشروع -ب
  .''إذا لم تكن عدم مشروعیة الأمر ظاهرة -ج

دالة الدولیة الجنائیة أن تنال المسؤولیة الدولیة الجنائیة لرئیس الذي أصدر القرار الإجرامي، والذي سیظل الفعل ومنه تقضي الع
  .121بالنسبة له غیر مشروع وتجب معاقبته حسب أحكام القانون الدولي الجنائي، انظر إلى حسین نسمه، المرجع السابق، ص
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  .صور الجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال الإسرائیلي: المبحث الثاني
المتواصلة على  الإسرائیليالاحتلال عتداءات ایتوجب التأكید الیوم، خاصة في ضوء      

لغربیة، والقدس المحتلة على أن القضیة الفلسطینیة هي قضیة احتلال و قطاع غزة، والضفة ا
وحي بأن القضیة ی حاول كل یوم عبر المفاوضات أنی'' الاحتلال''قضیة سیادة على الأرض فـ

الفلسطینیة لیست إلا قضیة سیاسیة، ولیست قضیة احتلال، محاولة بكل الوسائل الممكنة نفي 
حقوق الشعب الفلسطیني على أرضه وسیادته والتفلت من واجباتها بوصفها دولة احتلال من 

  )1(.2007/ یونیو/حزیران  خلال فرضها الحصار غیر القانوني على قطاع غزة منذ

الاحتلال ''تؤكد المفاوضات القائمة منذ سنوات طویلة والأحداث التي رافقتها على أن     
الاحتلال ''رف بالسیادة الفلسطینیة على الأرض فـیعترید أن ی، ولا یعترف لا'' يسرائیلالإ

معابر الفلسطینیة بعد سیطرته على ال ىإلى الرحیل عن قطاع غزة أبق ذي اضطرال'' الإسرائیلي
، وبذلك لا یمكن القول إن 15/11/2005إبرامه اتفاقیة معبر رفح مع السلطة الفلسطینیة في 

الإسرائیلي قد رحل عن غزة مادامت السیادة على الحدود منتقصة، والمحتل  الاحتلال جیش
الشكل القانوني ''جان كومباكو مازال یقرر من یدخل أو یخرج من القطاع، فالسیادة كما یعرفها 

لم تمثل اتفاقیات أوسلو وتطبیقاتها الجزئیة سوى ترتیبات لإدارة  ."للاستقلال الفعلي لأي دولة
حكم ذاتي وظیفتها إقامة نظام حكم مؤقت في قطاع غزة والضفة الغربیة، بانتظار التوصل إلى 

ن مع تطور كحل مرض لجمیع القضایا وأبرزها القدس واللاجئین، والحدود والمستوطنات ل
  )2(.2000الأحداث بعد سنة 

فإنه یمكن القول أن هذه الاتفاقیات لا تخدم ولا تصلح لأن تكون أساسا لأي مفاوضات، 
ویجب بذلك تحدید إستراتیجیة جدیدة للمفاوضات القائمة على ترتیب زمني لانسحاب القوات 
الإسرائیلیة من الأراضي المحتلة حسب قرارات الشرعیة الدولیة، ودون مراوغة سیاسیة إن 

                                                             
الحمید محمد علي، جرائم الحرب الإسرائیلیة جراء العدوان وفقا لمعاهدة روما المؤسسة للمحكمة الجنائیة الدولیة، مركز  عبد )1(

  .251، ص 2008دراسات والاستشارات، بیروت، الزیتونة لل
. المرجع نفسه  (2) 
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ثبتت للعالم بشاعة الاحتلال الإسرائیلي للأراضي الفلسطینیة من خلال الحرب على غزة أ
استهدافها للسكان، وذلك عن طریق القصف العشوائي للمنازل والأحیاء، واستهداف مقار 
الوزارات المختلفة والمؤسسات المدنیة الخاصة والمؤسسات والممتلكات العامة، هذا جمیعه سعیا 

  )1(.ض شروطها على الشعب الفلسطینيلفر من الحكومة الإسرائیلیة 
  :التالیة البالمط إلىما سبق تقتضي الدراسة تقسیم هذا المبحث على بناء 

  .جرائم موجهة ضد الإنسان: المطلب الأول
  .جرائم موجهة ضد الممتلكات: المطلب الثاني

..............................  

............................  

.............  

.....  

........  

....  

......  

.....  

.....  

.....  

.....  

.....  

......  

...............................................  

                                                             
  .252عبد الحمید محمد علي، المرجع السابق، ص) 1(
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  .جرائم موجهة ضد الإنسان: المطلب الأول
تعد الجرائم ضد الإنسان حدیثة العهد نسبیا على الصعید القانوني الدولي، وفي بعض     

القوانین الوطنیة لم یكن لها تعریفا مستقل إلا بعد الحرب العالمیة الثانیة عندما تطرقت لها 
  )1(.المادة السادسة الفقرة ج من النظام الأساسي للمحكمة العسكریة نورمبرغ

فعال المكونة لهذه الجرائم وسیلة سهلة وفعالة لتوفیر الحمایة الجنائیة لحقوق الأ تجریمیعد     
الإنسان في وقت السلم والحرب بل وتمثل أحد الضمانات الأساسیة للحد من طغیان الحكام 
الذین یتنكرون القیم الإنسان العلیا ویهددون حقوق الفئات أو الجماعات الإنسانیة وسیاسته 

  )2(.وعنصریته

عاما بارتكاب العدید من الجرائم الموجهة ضد  69الإسرائیلي على مدار قام الاحتلال قد 
  .الإنسان الفلسطیني بشكل خاص

  :تقتضي هذه الدراسة تقسیم هذا المطلب الى الفروع التالیة 
  .استخدام أسلحة محرمة دولیا: الفرع الأول
  .سیاسات تهدد استمرار حیاة الإنسان: الفرع الثاني

  .الإعدام المیداني: الثالثالفرع 
  .استخدام أسلحة محرمة دولیا: الفرع الأول

لقد استخدمت قوات الاحتلال الإسرائیلي خلال حروبها على غزة العدید من الأسلحة 
المحرمة دولیا ضد السكان المدنیین وممتلكاتهم، وأثبتت التقاریر الطبیة الصادرة عن هیئات 

المنظمات الحقوقیة والمحلیة والدولیة والتقاریر الصحفیة ما لا یدع طبیة محلیة وأجنبیة وتقاریر 
لنسخ تجریبیة لأسلحة حدیثة تستخدم في قطاع غزة '' سرائیليالاحتلال الا''مجالا للشك استخدام 

واستخدام أسلحة وذخائر محرمة دولیا، بالإضافة إلى الاستخدام المفرط للأسلحة التقلیدیة، مما 

                                                             
 .110هاني عادل احمد عواد، المرجع السابق، ص:مذكور في .279، صالمرجع السابقالفار عبد الواحد محمد،  )1(
  .280 ، 279ص ص ، المرجع نفسه،  )2(
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م لحدوث تشوهات وحروق بلیغة لدى الأشخاص الذین تعرضوا لهذه أدى هذا الاستخدا
  :ومن أهم هذه الأسلحة نذكر منها. )1(الأسلحة

   :ةیئایمیك ةحلسأ: أولا

استخدام كل ما لدیها من أسلحة بـفي عدوانها على غزة  قامت قوات الاحتلال الإسرائیلیة
 )2(ضد المدنیین، فقنابل الفسفور الأبیضبما فیها تلك الأسلحة التي یحظرها القانون الدولي 

وهو ما تؤكده  ،واحدة من تلك التي استخدمها الجیش الإسرائیلي بكثافة ضد الفلسطینیین
شهادة وا المستشفیات، وكان ذلك بالذین دخل صبالأشخاالتي لحقت  الحروق والإصابات

تصیبه بالغثیان وصولا و التي تطال عظام الإنسان  الذین قاموا بمعالجة هذه الإصاباتالأطباء 
  .، وكانت شهادتهم تشیر إلى استخدام المحتل الإسرائیلي إلى مواد محرمة دولیاإلى الموت

   :ةیو و ن ةحلسأ: ثانیا

  )3( :لماخلا فیثكلا ندعملا تار جفتم - أ
إن هذه المتفجرات هي عبارة عن نسخة تجریبیة من سلاح مطور یمتلك قدرة فتاكة على 

حول  NEW WEAPONS COMMITTEEأكد تقریر )4(التدمیر المباشر في مساحات صغیرة
على وجود تركیزات غیر عادیة للعناصر النادرة  2009تسمم تربة قطاع غزة نتیجة تفجیرات 

                                                             
ضیاء الدین سعید المدهون، تقریر حول اسلحة الاحتلال الإسرائیلي خلال العدوان على غزة وأثرها الصحي والبیئي، اللجنة  )1(

  . 18، ص2010-2009-2008ب الإسرائیلي، المركزیة للتوثیق وملاحقة مجرمي الحر 
مادة كیمیائیة شفافة تشبه الشمع عدیمة اللون أو ضاربة على الصفار وتشبه رائحتها رائحة الثوم قلیلا، : الفسفور الأبیض) 2(

مع ویتفاعل الفسفور الأبیض  ةیتم نشرها بواسطة قذائف مدفعیة والقنابل والصواریخ وقذائف الهاون وغیرها من الأسلح
درجة  816الأوكسجین بسرعة كبیرة وینتج عن هذا التفاعل غازات حارقة ذات حرارة عالیة، حیث تبلغ درجة حرارة الفسفور 

  . مئویة ویحترق الفسفور الأبیض معطیا دخانا أبیض كثیف من خامس أكسید الفسفور، المرجع نفسه
وهي عبارة عن كرات صغیرة تحتوي على واحد أو أكثر من  ''DIME''متفجرات المعدن الكثیف الخامل المعروف اختصارا  )3(

ن هذه الكرات ذات قوة تفجیریة هائلة  عناصر عدة بینها الكربون والنیكل والحدید والكوبالت، تخترق الجلد ویتفجر في داخله وإ
تار فتسبب في حرق متؤدي إلى انشطار جسم الضحیة إذا انفجرت على مسافة مترین، أما إذا انفجرت على مسافة ثمانیة أ

  . 269فارس رجب مصطفى الكیلاني ، المرجع السابق ، ص . الأرجل وبترها
تقریر اللجنة الحكومیة لمتابعة تنفیذ توصیات تقریر بعثة غولدستن، جرائم الاحتلال الإسرائیلي أثناء عدوانه على غزة خلال  )4(

  .14، ص2010، الحكومة الفلسطینیة، غزة، 2008، 2009عدوان 
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نتاج قنابل )2(والكوبالت )1(في الطبیعة ومن أهمها التنجسن  DIMEالتي تدخل في تركیب وإ

في تربة قطاع غزة أعلى بحوالي  وبحسب النتائج التي خلصت إلیها البعثة، فإن نسبة التنجسن
من المعدل الطبیعي، ویعد التنجسن من المعادن النادرة في الطبیعة كما وأن نسبة ) 42-20(

عناصر الكوبالت أعلى بخمس مرات من المعدل الطبیعي الأمر الذي یشیر إلى تلوث المیاه 
لیورانیوم المنضب قد تصل والتربة والزراعة في غزة ، كما وأن دورة حیاة المواد المشعة مثل ا

إلى ملایین السنوات ووجود مثل هذه المواد في تركیبه الأسلحة المستخدمة ضد المدنیین في 
غزة تظهر أثاره السلبیة على الإنسان والنبات والحیوان على المدى المتوسط والبعید في شكل 

  )3(.ي وتشوهات خلقیة وأمراض سرطانیةخلل جین

  .استخدام قنابل الیورانیوم - ب
الإسرائیلي في حربه على قطاع غزة قنابل الیورانیوم وهذا ما  الاحتلال جیشاستخدام       

أستاذ طب المجتمع والصناعات بكلیة المنوفیة أن قنابل الیورانیوم التي  ربیع الدسوقيأكده 
استخدمها جیش الاحتلال الإسرائیلي في غزة تقوم بقتل الخلایا وظهور أمراض سرطانیة في 

سنة على أقل تقدیر، بالإضافة أنه لو استقر في التربة  50الجیل الحالي والجیل القادم یعد 
  )4(.لنبات إلى الإنسان على فترات بعیدةیستمر دورانه من خلال ا

  

  
  

                                                             
، وتعني كلمة تنجستن الحجر الثقیل، اكتشفه الكیمیائي   Wزهو عنصر كیمیائي یرمز له باللاتینیة بالرم: نتالتنجس)1(

، وهو عنصر مهم جدا ویستخدم في صناعة الأسلاك المتوهجة في المصابیح 1871في عام كارل فلهلم شیلهالسویدي 
  .الكهربائیة

ولونه رمادي فلزي وهو معدن  27وله العدد الذري .... هو عنصر كیمیائي من عناصر الجدول الدوري ورمزه  : الكوبالت)2(
صلب لامع في مختلف الخامات ویستخدم في إعداد السبائك المقاومة للتآكل المغناطیسي والسبائك شدیدة الصلابة ومركباته 

  .تستخدم في إنتاج الأحبار والأصباغ 
  .38عید المدهون، المرجع السابق، صضیاء الدین س)3(
  .270فارس رجب مصطفى الكیلاني، المرجع السابق، ص  )4(
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  .ةیدیلقت ةحلسأ :ثالثا
سم فتستخدم كأسلحة  4المسماریة عبارة عن مسامیر معدنیة یبلغ طولها المقذوفات  

 5000ضد الأفراد، تطلق هذه القذائف من خلال قذیفة دبابة، وعندما تنفجر یخرج منها من 
شظیة مسماریة تتناثر بسرعة كبیرة لتغطي مساحة على شكل مخروط رأسه مكان  8000إلى 

متر، حیث تخترق الشظایا المسماریة العظام البشریة بشكل  300لغ طوله انفجار القذیفة ویب
 )1(.مستقیم، وتحدث إصابات خطیرة

 

  .استخدام أسلحة كیمیائیة: اعبار 
كانت مصادر إعلامیة كشفت عن وجود إصابات غریبة بین الجرحى الفلسطینیین خلال     

القصف الإسرائیلي على قطاع غزة، مما یعني أن الاحتلال یستخدم أسلحة كیماویة ، نقلت 
صورة مرضى فلسطین بینهم نساء وأطفال تظهر على وجوههم علامات '' الجزیرة''فضائیة 

ریق الطبي بمستشفى الشفاء إلى تعرضهم لقصف بأسلحة كیماویة، فیما سوداء غریبة أرجعها الف
منضب على الیورانیوم الالإیرانیة أنهم اكتشفوا آثار '' العالم''ذكر أطباء نرویجیون لفضائیة 

الأراضي التي طالها القصف الإسرائیلي بغزة، مما یعني أن الجیش الإسرائیلي استخدم مواد 
  )2(.نوویة

الحرب مع الفلسطینیین وفقا لقواعد الصراع، یؤدي إلى تطویر أسلحة إسرائیل ر إن استمرا    
وتنشیط تدریب جیشها، باعتبار أن الضفة والقطاع یشكلان مسرح تدریب للجیش الإسرائیلي مما 
یمكنها ذلك من اختراع أسلحة إلكترونیة حدیثة تتولى تنفیذ حروبها بأقل الخسائر البشریة، وهو 

 )3(.قلیل نسبة الخسائر لدیهم حسب زعمهمما أدى إلى ت

 

                                                             
لحقوق الإنسان، مدنیون مستهدفون، تقریر حول العدوان الشامل الذي شنته الاحتلال الحربي الإسرائیلي المركز الفلسطیني ) 1(

  :، على الموقع الالكتروني20، ص2009ینایر  18دیسمبر حتى  27على قطاع غزة خلال الفترة 
http//www.pchrgaza.org/portal/ar(18/04/2017)08:00AM.           

  .271، 270عبد الرحمن محمد علي، المرجع السابق، ص ص )2(
  .91، ص 2010، مكتبة آفاق، غزة، 2، ط  2عبد القادر صابر جرادة، القضاء الجنائي الدولي والحرب على غزة، ج )3(



هیة المسؤولیة الجنائیة الدولیةما                                      :      الفصل الأول   
 

46 
 

  :الأساس القانوني لحظر استخدام الأسلحة المحرمة دولیا
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة من ضمن ) 02/20(فقرة  )1()8(اعتبرت المادة  -

استخدام أسلحة أو قذائف عشوائیة بطبیعتها بالمخالفة للقانون الدولي للمنازعات ''جرائم الحرب 
، بشرط أن تكون هذه الأسلحة والقذائف والمواد والأسالیب الحربیة موضع حظر ''المسلحة

لهذا النظام الأساسي عن طریق تعدیل یتفق والأحكام ذات الصلة شامل، وأن تدرج في مرفق 
  ). 123، 121(الواردة في المادتین 

من اتفاقیة لاهاي الخاصة بقوانین وأعراف الحرب البریة لعام  )2(22ونصت أیضا المادة  -
  .''بالعدولیس للمتحاربین حق مطلق في اختیار وسائل إلحاق الضرر '':على أنه 1907

بقوانین وأعراف الحرب البریة لعام من اتفاقیة لاهاي الخاصة )3(23نصت المادة  وكذلك -
في اتفاقیات خاصة یمنع  علاوة على المحظورات المنصوص علیها'':على أنه 1907

استخدام الأسلحة والقذائف والمواد التي من شأنها أحداث إصابات وآلام لا ) ه: (بالخصوص 
  .''مبرر لها

في  ةالاتفاقیات والبروتوكولات التي لم تراعي إسرائیل في استخدام مثل هذه الأسلح ومن -
  :الحروب والتي تعتبر طرفا فیها

شابهها والوسائل الجرثومیة بروتوكول بشأن حظر استعمال الغازات الخانقة والسامة أو ما  -أ
  .1925في الحرب عام 

تقلیدیة معنیة یمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو اتفاقیة حظر أو تقیید استعمال أسلحة  -ب
  .  1980عشوائیة الأثر لعام 

  .1980لعام ) البروتوكول الأول(بروتوكول بشأن الشظایا التي لا یمكن الكشف عنها  -ج

                                                             
  . 8، المادة 1998نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لعام  )1(
  . 22، المادة 1907اتفاقیة لاهاي الخاصة باحترام قوانین وأعراف الحرب البریة لعام  )2(
  . 23المادة المرجع نفسه،  )3(
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الخداعیة والنبائظ الأخرى  والإشراكالبروتوكول المتعلق بحظر أو تقیید استعمال الألغام  - د
  ).1996یغته المعدلة لعام البروتوكول الثاني بص(
البروتوكول الثالث لعام (بروتوكول بشأن حظر أو تقیید استعمال الأسلحة المحرفة  -هـ

1980.(  
  .1993اتفاقیة حظر وتطویر وتخزین واستخدام الأسلحة الكیماویة وتدمیرها لسنة  -و

  .سیاسات تهدد استمرار حیاة الإنسان: الفرع الثاني
من شأنه من سیاسات تعیق استمرار حیاة الإنسان الفلسطیني كل ما  لقد مارس الاحتلال    

هادفا بذلك إلى جعل حیاة الفلسطیني معقدة مما یدفعه إلى ترك الأراضي الفلسطینیة ومغادرتها 
  .على نحو یخلي المیدان والأرض من سكانها الأصلیین

  .ومن أهم هذه السیاسات التي تهدد استمرار حیاة الإنسان
  .لاستیطان في فلسطینا: أولا

حركة استیطان استعماري یهودي في ظل الاحتلال  للإشارةإلىهو مصطلح یستخدم 
نشاءمصطلح النشاط العمراني  إلىویشیر  الإسرائیلي تجمعات سكنیة یهودیة حدیثة على  وإ

  .............. . )1(ارض فلسطینیة
وهو وسیلة أساسیة لتنفیذ یعد الاستیطان أحد الدعائم الأساسیة للمشروع الصهیوني، 

یتلقى المستوطنون  الاحتلال الإسرائیلي  برامج التهوید على أرض فلسطین، وفي مستعمرات
التدریب على أعمال القتل والتخریب والإرهاب، ومنها انطلقت العدید من المنظمات الإرهابیة 

 الأراضيلى الاستیلاء عسطینیین وترویعهم، ولتنفذ حملات لتقوم بالاعتداء على الفل
  )2(.الفلسطینیة

                                                             
 : ني في فلسطینللمزید من التوضیح انظر إلى الموقع الالكتروني مقالة عن حركة الاستیطان الصهیو )1(

http://ar.m.wikipedia.org/wik PM 30/4/2017    إسرائیلي-استیطان.   10:30   

الزیتونة للدراسات ، مركز )الاعتداء على لأرض والإنسان(غسان محمد دوعر، المستوطنون الصهاینة في الضفة الغربیة )2(
  .475، ص2012والاستشارات، بیروت، 
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بدأت الممارسة الإسرائیلیة المتمثلة ببناء المستوطنات في الأراضي المحتلة بعد مضي وقت     
أن المستوطنات جادل ب الاحتلال الإسرائیلي، مع أن 1967قصیر على انتهاء حرب حزیران 

المستوطنات كان تدعیم  ، إلا أن الهدف الحقیقي لبناءبنیت لتعزیز أمن الاحتلال الإسرائیلي 
وضمان قدرتها من خلال إقامة  ،على الأراضي المحتلة الاحتلال الإسرائیليسیطرة 

عمل یالمستوطنات والتوسع المتواصل على توسیع حدودها في أي اتفاق دائم، وبعبارة أخرى 
المفاوضات لتكون  تغییر مسارمن خلال استعمار الأراضي المحتلة على  الاحتلال الإسرائیلي

 للمستعمرات في مصلحتها، وتأمل بالحصول على الاعتراف بحقها في السیادة والإدارة الدائمة
وقد یشكل الأساس لهذه السیاسة أیضا الرغبة في ضمان أن تكون أیة دولة فلسطینیة غیر قادرة 

  )1(.على النمو والتطویر یجعل أراضیها مقسمة بالمستوطنات
الكتل ''عبر تلك الفترات بتوسیع المستوطنات على مفهوم  سرائیليقام الاحتلال الإ

والتي قام تعریفها بأنها مجموعة من المستوطنات المنفردة في منطقة جغرافیة ثم '' الاستیطانیة
جد حالیا في دمجها بمرور الوقت في مجالات البنیة التحتیة والإدارة وتوفیر الخدمات، ویو 

قاعدة عسكریة إضافة إلى ذلك  61مستوطنة و 170- 160من حوالي  الأراضي المحتلة
على عدد من المرافق المخصصة لخدمة المستوطنات مثل محطات  نیسیطر الإسرائیلیو 

البنزین، والمزارع، والمرافق والأحواض الزراعیة الأخرى كما أن هناك عددا من المناطق 
ي معظم الحالات تمت مصادرة الصناعیة التي تخدم المستوطنات وتوفر الوظائف للسكان ، وف

الأراضي التي بنیت علیها المستوطنات من قبل المستوطنات من قبل الإسرائیلیین من دون أن 
ت في كثیر من الحالات أیة تعویضات وشمل بناء المستوطنا یحصل المالكون الأصلیون على

تكوین  تمما مصادرة وتدمیر الأراضي الزراعیة التي اعتمد علیها أصحابها لكسب عیشهم ك
المتعاقبة بناء  ةموارد المیاه لتلبیة حاجات المستوطنات وشجعت الحكومات الإسرائیلی

  )2(.المستوطنات من خلال العدید من الحوافز الاقتصادیة
                                                             

  .476، صغسان محمد دوعر،المرجع السابق)1(
  . 476، ص  المرجع نفسه )2(
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للأراضي الفلسطینیة وفقا لمعاهدة  الاحتلال الإسرائیليأما عن الموقف المتعلق باستیطان     
على  الاحتلال الإسرائیلي استولىرى للقانون الإنساني الدولي فإن جنیف الرابعة والقواعد الأخ

عدم جواز ذلك، فإن قیام الاحتلال  الأراضي بالقوة، وحیث أن القانون الدولي ینص على
یشكل خرقا  1967بترحیل جزء من سكانها المدنیین إلى الأراضي التي تحتلها عام  الإسرائیلي

من  8مثل هذا النقل جریمة حرب بموجب نص المادة  كما ویعتبر 49مستمرا لنص المادة 
حیث مرارا وتكرارا ثم التأكید على عدم  1998اتفاقیة إنشاء المحكمة  الجنائیة الدولیة لسنة 

شرعیة الاستیطان الإسرائیلي من قبل المجتمع الدولي، وذلك من خلال عدة قرارات اتخذتها 
  )1(.الجمعیة العامة ومجلس الأمن الدولي

في إقامة المستوطنات على  الاحتلال الإسرائیليأكدت المحكمة الجنائیة الدولیة أن سیاسة     
العربیة المحتلة لیس لها أي أساس قانوني وتشكل خرقا فاضحا لاتفاقیة جنیف الرابعة  الأراضي

 یبررالمتعلقة بحمایة السكان المدنیین وقت الحرب، وعلى ضوء ما ذكر أعلاه  1949لسنة 
مصادرته للأراضي الفلسطینیة بحجج ومبررات مختلفة من أكثرها شیوعا  الإسرائیليالاحتلال 

  )2(.الإعلان عن الأراضي المصادرة بأنها أراضي دولة ومناطق عسكریة

  49 لا تنتهك فقط الحظر العام في المادة  الإسرائیليللاحتلال إن السیاسة الاستیطانیة     
ة جنیف الرابعة بعدم نقل سكانها إلى الأراضي المحتلة، ولكن أیضا الفقرة السادسة من معاهد

الأسلوب الذي ینتهك فیه السیاسة المتبعة بنود محددة من المعاهدة وأنظمة لاهاي وبما أن 
إقامة المستوطنات یتطلب في معظم الحالات مصادرة أو تدمیر الممتلكات الخاصة تنتهك 

من لوائح لاهاي، وینطبق ذلك  46دة جنیف والمادة من معاه 53المستوطنات أیضا المادة 
ضافة إلى ذلك فإن إقامة وتشغیل المستوطنات لا یتوافق ...الشيء على تدمیر المزارع الخ، وإ

الممتلكات  بإدارةمن لوائح لاهاي  55وفقا للمادة مع الحقوق المحدودة التي تملكها القوة المحتلة 

                                                             
  .47، ص2013، مطبعة رؤیا، رام االله ، )عدالة مع وقف التنفیذ(حنا عیسى، المحكمة الجنائیة الدولیة  )1(
محمد علامي، مدى تطبیق أحكام المحكمة الجنائیة الدولیة على الوضع الفلسطیني، مذكرة مكملة لنیل شهادة بكالوریوس  )2(

  .27، ص2016، 2015في القانون، كلیة العصریة، رام االله، 
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وهذا ینطبق تحدیدا على حرمان السكان المحلیین من موارد تحت الاحتلال وفقا لقواعد الانتفاع 
  .)1(...طبیعته قیمة، مثل المیاه لمصلحة المستوطنات

  في فلسطین الأسرىوضع : ثانیا 
الاحتلال الإسرائیلي هي من إحدى الدول التي وقعت وصادقت على الاتفاقیات " دولة"

وهي اتفاقیة ملزمة لها وواجب علیها تطبیقها ، 1949الدولیة بما فیها اتفاقیة جنیف الرابعة لعام 
من اتفاقیة جنیف الرابعة والمخالفات التي تعتبر جرائم والتي  146وفق ما جاء في نص المادة 

  )2(.من نفس الاتفاقیة 147نصت علیها المادة 
فمسؤولیة الاحتلال هي احترام حیاة ومعتقدات وحریة الأسیر وعدم الاعتداء علیها ولا 

مته وان یعامل معاملة إنسانیة غیر حاطة بالكرامة وان لا یتعرض للتعذیب الجسدي او على كرا
النفسي لانتزاع اعترافات منه، كما له أن یكون آمنا على نفسه، فمسؤولیة الاحتلال تطبیق كافة 
القوانین والأعراف والمواثیق والاتفاقیات الدولیة التي تنص على حمایة حقوق وحریة الأسیر وان 

لا یجبر على أ ا وغیر متحیزة ونزیهة، وونیقدم لمحاكمة عادلة وأمام محكمة مشكلة تشكیلا قانی
  )3(.الاعتراف بشيء أو بفعل لم یقترفه

  .اتجاه الأسرى الفلسطینیین الاحتلال الإسرائیليفإن مسؤولیات   

حدود نقله إلى سجون داخل سیر عقوبته داخل سجون الأراضي المحتلة وعدم أن یقضي الأ -
  .من اتفاقیة جنیف الرابعة 76دولة الاحتلال وفق نص المادة 

أن یتم محاكمته أمام محكمة مشكلة تشكیلا قانونیا على أن تتم المحاكمة داخل الأراضي  -
  .من اتفاقیة جنیف الرابعة 66المحتلة لا خارجها وفق نص المادة 

                                                             
دار المستقبل العربي،  ،''دراسات القانون الدولي الإنساني''محمد عزیز شكري، تاریخ القانون الدولي الإنساني وطبیعتها،  )1(

  .52، ص2000القاهرة، 
 .52، ص 2008،  6میزان أسرى الحرب والمعتقلین في النزاعات المسلحة، سلسلة القانون الدولي الإنساني، ع )2(
  .23محمد علامي، المرجع السابق، ص)3(
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الناحیة الصحیة وأن  ئة منفي سجون ومعتقلات مهی ىأن یتم احتجاز المعتقلین والأسر  -
  . تكون جیدة التهویة

یتم تقدیم العلاج اللازم للأسرى والمرضى وأن یتم إجراء فحص دوري على الأسرى مرة  أن -
  .كل سنة

أن یتم معاملة الأسیر معاملة إنسانیة وأن یسمح له بالزیارة وممارسة الأنشطة الذهنیة والدینیة  -
لثانوي وأن یحصل على كافة المخصصات المالیة التي تمكنه من والالتحاق بالتعلیم الجامعي وا

  )1(.شراء أغذیته وأن یسمح له بإعداد طعامه بنفسه وأن یحصل على ملابس مرتین في السنة
لم تلتزم إسرائیل رغم مصادقتها على تلك الاتفاقیات بمضمون وأسالیب التعامل مع 

القانونیة التي ینبغي علیها في مواجهة الانتهاكات فإن هناك العدید من الآلیات الأسرى، وعلیه 
لحقوق الأسرى والمعتقلین الفلسطینیین منها ما هو متعلق بالجانب القضائي ومنها  ةالإسرائیلی

  .ما یتعلق بالجانب الحقوقي الإجرائي
  .القضاء الجزائي :  )أ(

فلسطینیین المنصوص إن قوات الاحتلال الإسرائیلي تنتهك حقوق الأسرى والمعتقلین ال    
من نظام روما  8وهي بذلك ترتكب جریمة حرب وفق المادة  1949علیها في اتفاقیات جنیف 

الأساسي للمحكمة  الجنائیة الدولیة، وعلى الرغم من محاولة بعض الدول الكبرى العمل على 
لعمل على تسییس القضاء الجنائي الدولي إلا أن الضحیة وأولیاء الضحیة یجب أن یثابروا في ا

تذویب العقبات التي تقف حجر عثرة أمام رفع القضایا بحق القیادة الإسرائیلیة أمام المحكمة 
  )2(.الجنائیة الدولیة أو المحاكم الوطنیة في الدول التي تسمح قوانینها برفع مثل هذه القضایا

  .اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر: )ب(
تلعب دورا مهما في هذا المجال باعتبار تخصصها في العمل أثناء النزاعات المسلحة أو     

حالة الاحتلال، وفي حالة استمرار الاحتلال في الانتهاكات الممنهجة ینبغي تحدید اللجنة 
                                                             

  .22، ص2008، 6أسرى الحرب والمعتقلین في النزاعات المسلحة، سلسلة القانون الدولي الإنساني، العدد نیران)1(
  .25، 24محمد علامي، المرجع السابق، ص ص )2(
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الدولیة من موقفها المسؤولیة اتجاه هذا الوضع، لیمثل دورها ذلك شهادة دولیة أمام العالم 
حافزا للدول المعنیة بالتحرك لوضع حد لهذه الانتهاكات، كما أن مفوضیة الأمم المتحدة  ویشكل

لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذیب ینبغي أن یكون لها دورا أكثر 
  )1(.تأثیرا مما هو الیوم حول انتهاكات الاحتلال لحقوق الأسرى والمعتقلین الفلسطینیین

  .ر سكان قطاع غزةحصا: ثالثا
لم تكتف قوات الاحتلال الإسرائیلي بحصار المواطنین في قطاع غزة داخلیا، بل وسعت     

حصارها الخانق من خلال إغلاق المعابر التي تربط القطاع بالخارج لیكون ذلك عقابا جماعیا 
سمح بفتح لهم، وجعل القطاع بقعة معزولة عن العالم، ولم تكن قوات الاحتلال الإسرائیلي ت

المعابر لإدخال الإمدادات الغذائیة والطبیة خلال الحرب إلا بعد ضغوط دولیة على إسرائیل 
والتي كانت تنكل بالشعب الفلسطیني وممتلكاته طوال الوقت والتي لم تكن تعطیه إلا سویعات 

ن لجلب ما تحتاجه من غذاء وعند انتهاء هذه المدة یكون المواطن الفلسطیني معرضا لنیرا
قوات الاحتلال، ولقد أدى هذا الحصار الخانق على قطاع غزة أثناء الحرب إلى رحیل سكان 
بعض المناطق واللجوء إلى أقاربهم في مناطق أخرى یتقاسمون لقمة العیش والهم معا، ومن 

والمعابر التجاریة الخاصة بإدخال  إیرزالمعابر التي تم إغلاقها، معبر رفح البري ومعبر حانون 
  )2(.ضائع والمساعدات الإنسانیة للقطاعالب
  .معبر رفح البري -

تسمح بدخول الإمدادات الطبیة والغذائیة ونقل  الإسرائیليقوات الاحتلال لم تكن 
الجرحى والمصابین من ذوي الحالات الحرجة عبر معبر رفح البري إلا بعد ضغوطات من 

  .................)3(.الجانب المصري

                                                             
، 2012والحقوقیة لقبول فلسطین دولة غیر عضو في الأمم المتحدة، مركز حمایة لحقوق الإنسان، التداعیات القانونیة )1(

  .101ص
  . 118فارس رجب مصطفى الكیلاني، المرجع السابق، ص )2(
  .رجع نفسهمال )3(
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  .''یرزإ''حانون معبر بیت  -
منذ اللحظة الأولى لبدء الحرب الإسرائیلیة على قطاع غزة أغلقت القوات الإسرائیلیة 

  ) 1(...معبر إیرز واستمر هذا الإغلاق طوال فترة الحرب
  .المعابر التجاریة الخاصة بإدخال البضائع والمساعدات الإنسانیة للقطاع -

ملا فلم تسمح بدخول أي مساعدات إنسانیة أو لقد فرضت القوات الإسرائیلیة حصارا شا   
ن سمحت یبشكل نهائي، في ح'' كارني''والمعروف باسم  المنطاربضائع للقطاع عبر معبر 

وبحالة استثنائیة وفي ساعات محدودة بإدخال كمیات محدودة جدا من المساعدات الإنسانیة 
دخال مواد البناء فظل وهو المعبر المخصص لإ صوفا، أما معبر كرم أبو سالمعبر معبر 

المخصص لتورید الوقود والمحطات  ناحل عوزمغلقا وبشكل كامل خلال الحرب أما معبر 
للقطاع فلم یفتح إلا بشكل جزئي لتورید القطاع بكمیات محدودة من الغاز ووقود الطاقة لمحطة 

  )2(.ت محدودةالكهرباء، ولكن هذه الكمیة لم تمكن محطة تولید الكهرباء من العمل إلا لفترا
على المعابر في وفاة عشرات المواطنین منذ بدایة الانتفاضة، تسببت الإجراءات الإسرائیلیة     

وذلك لعدم توافر الخدمات الصحیة الطبیة اللازمة ولمضاعفات بحالتهم الصحیة هناك، كما 
أعاقت سلطات الاحتلال عملیات مرور المرضى للعلاج داخل الحظ الأخضر، وذلك بالمماطلة 

ذلك تؤثر هذه الإجراءات سلبا على فاعلیة أداء في منح الموافقة المرور لبعض المرضى، وك
القطاع الصحي الفلسطیني، حیث أن هناك تراجعا في خدمات الرعایة الصحیة، كالصحة 
الإنجابیة وصحة الأم والطفل، كما تضع سلطات الاحتلال العراقیل أمام استیراد لوازم الصناعة 

الوكلاء الفلسطینیین بمنع استیراد الأدویة الدوائیة، مما زاد تكلفة الدواء وتضع العراقیل أمام 
  )3(.اللازمة من الخارج، مما یؤدي ذلك إلى ارتفاع سعر الدواء ونقص الكمیات اللازمة منها

                                                             
  .187أحلام علي الأقرع، المرجع السابق، ص)1(
  .هالمرجع نفس)2(
وأثرها على أداء السلطة الوطنیة  2006أحمد، تقریر حول الانتهاكات الإسرائیلیة لحقوق الإنسان الفلسطیني خلال عام  عائشة )3(

  .وما بعدها 85، ص2007الفلسطینیة، الهیئة الفلسطینیة المستقلة لحقوق الإنسان، رام االله، 
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على كل طرف من الأطراف '' 1949من اتفاقیة جنیف الرابعة )1(23لقد نصت المادة 
المهمات الطبیة ومستلزمات السامیة المتعاقدة، أن یكفل حریة مرور جمیع رسالات الأدویة و 

العبادة المرسلة حصرا إلى سكان طرف متعاقد آخر للمدنیین، حتى لو كان خصما، وعلیه 
كذلك الترخیص بحریة مرور أي رسالات من الأغذیة الضروریة والملابس والمقومات 

  .''المخصصة للأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والنساء الحوامل أو النفاس
على  1977من الملحق الإضافي لاتفاقیات جنیف الصادر عام )2(54ت المادةنص كما -
  .یحظر تجویع المدنیین كأسلوب من أسالیب الحرب'':أنه
یحظر مهاجمة أو تدمیر أو نقل أو تعطیل الأعیان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان  -2

التي تنتجها والمحاصیل والماشیة ومرافق میاه المدنیین ومثالها المواد الغذائیة والمناطق الزراعیة 
الشرب وشبكاتها وأشغال الري، إذ تحدد القصد من ذلك في منعها عن السكان المدنیین أو 
الخصم لقیمتها الحیویة مهما كان الباعث سواء كان بقصد تجویع المدنیین أم لحملهم على 

  .النزوح أم لأي باعث آخر
 1977ملحق الأول الإضافي لاتفاقیات جنیف الصادر عام من ال)3(70أیضا نصت المادة  -
 على أطراف النزاع وكل طرف سام متعاقد أن یسمح ویسهل المرور السریع وبدون عرقلة'' 2''

التزوید بها وبهم وفقا لأحكام هذا لجمیع إرسالیات وتجهیزات الغوث والعالمین فیها والتي یتم 
  .''لسكان المدنیین التابعة للخصمالقسم حق لو كانت هذه المساعدة معدة ل

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة من قبیل ) 25-2(فقرة )4(8 وقد عدت المادة -
تعمد تجویع المدنیین كأسلوب من أسالیب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا ''جرائم حرب 

                                                             
  .23، المادة 1949أغسطس لعام / آب  12المعقودة في  اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة الأشخاص المدنیین وقت الحرب )1(
والمتعلق بحمایة ضحایا المنازعات الدولیة  1949أغسطس / آب 12البرتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقیات جنیف المعقودة في  )2(

  .54، المادة 1977المسلحة لعام 
  .70المرجع نفسه ، المادة  )3(
  .8المادة ،1998الجنائیة الدولیة لعام نظام روما الأساسي للمحكمة )4(
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على النحو المنصوص علیه في  غنى عنها لبقائهم، مما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الغوثیة
  .''اتفاقیات جنیف

  )1(.بناء الجدار العازل: رابعا

خطة لإنشاء الجدار الفاصل في  2002كانت الحكومة الإسرائیلیة قد اعتمدت في نیسان     
الضفة الغربیة، وفي حزیران من العام نفسه، بدأت إسرائیل بتطبیق المرحلة الأولى من بناء 

شمال الضفة الغربیة إلى جنوبها، وخاصة حول القدس، وقد سمحت  الجدار والذي یمتد
للجیش الإسرائیلي بالاستمرار في بناء مقاطع من الجدار الفاصل في المحكمة العلیا الإسرائیلیة 

بدو، بیت لقبة، بیت سوریك، بیت عنان، كما وقرر قضاة : شمال غرب القدس في قرى
مة ضد بناء الجدار الفاصل في تلك المنطقة، وعلیه المحكمة العلیا رفض سبعة التماسات مقد

دونم من أراضي تلك المنطقة إلى داخل الجدار في  5000أقرت المحكمة بضم أكثر من 
الوقت الذي تحدثت فیه النیابة العامة الإسرائیلیة حول إقامة بوابات في الجدار لتمكین 

  )2(.إلیها الفلسطینیین الذین باتت أراضیهم داخل الجدار من الوصول

الأمن في اتخاذ قرار بشأن إحالة مسألة الجدار العازل لمحكمة العدل  سنتیجة لفشل مجل   
الموضوع للجمعیة العامة، حیث تم استئناف  ته، أحیلفتوى بشأن مدى قانونی الدولیة لطلب

عمل الدورة الاستثنائیة الطارئة العاشرة للجمعیة العامة، بعد أن قدم رئیس المجموعة العربیة 
الصادر بناء  10/13طلبا لذلك، باسم الدول الأعضاء في الجامعة العربیة عملا بالقرار رقم 

، موجهة إلى رئیس الجمعیة العامة من 2003دیسمبر / كانون الأول 1على رسالة مؤرخة في 
                                                             

تجدر الإشارة أن هناك تسمیات متعددة للجدار فالإسرائیلیون یطلقون علیه اسم الجدار الأمني وتارة السور الواقي، أما )1(
هو مجموعة من الكتل : الفلسطینیون فیطلقون علیه جدار الفصل العنصري والجدار العازل، وعرف البعض الجدار العازل بأنه

ى ثمانیة أمتار مزودة بأبراج مراقبة، وطبقات عدة من الأسلاك الشائكة المزودة الخرسانیة یتراوح ارتفاعها من خمسة إل
بمجسات إلكترونیة، وطریق معبد لسیر دوریات الحراسة وطرق ترابیة لتشبع الأثر، وخندقین عمیقین ویبلغ عرضه من ثلاثین 

الغربیة المحتلة بهدف تمزیق أوصالهم وضم مترا إلى مئة وعشرین مترا تقیمه دولة الاحتلال الإسرائیلي على أراضي الضفة 
، محمود إبراهیم محمد عید، جدار العزل والضم الإسرائیلي وجهة نظر الشرعیة ''القدر الأكبر من أراضیها إلى دولة الاحتلال

  .23، ص2008، كلیة الحقوق، جامعة عمان العربیة للدراسات العلیا، عمان،  رسالة ماجستیرالدولیة، 
  .84د، المرجع السابق، صعائشة أحم)2(
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القائم بالأعمال المؤقتة للبعثة الدائمة للكویت لدى الأمم المتحدة وخلال الجلسة عقدت في ذلك 
  )1(.الذي طلب فیه إصدار الفتوى من محكمة العدل الدولیة 10/14الیوم اتخذ القرار 

ة العامة من محكمة العدل الدولیة من میثاق الأمم المتحدة طلبت الجمعی 96ووفقا للمادة     
من النظام الأساسي للمحكمة أن تصدر على وجه السرعة، فتوى بشأن  65عملا بالمادة 
یقوم به الاحتلال ما هي الآثار القانونیة الناشئة عن تشیید الجدار الذي : المسائل التالیة

ة المحتلة، بما في ذلك في السلطة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطینی الإسرائیلي بما انه
وقرارات مجلس الأمن والجمعیة  1949القدس الدولي بما في ذلك اتفاقیة جنیف الرابعة في عام 

  )2(.العامة ذات الصلة؟
قد أشارت المحكمة في فتواها بعد أبینت فیها أنها مختصة بإصدارها إلى جملة من 

  )3(:الأمور نذكرها على الآتي

الرامیة إلى تغیر المركز القانوني  الاحتلال الإسرائیليلقد بینت المحكمة في فتواها محاولات  -أ
للأراضي الفلسطینیة المحتلة، بمافیها القدس الشرقیة، وذلك عن طریق الأنشطة الاستیطانیة 

  :وأسالیب تخصیص الأراضي للمستوطنات الإسرائیلیة خلال عدة أمور هي
  .ا أرض حكومةإعلان الأرض أنه -1
  .إتباع أسالیب وطرق للاستیلاء على الأراضي -2
  .تخطیط استخدام الأراضي كوسیلة لتقیید استخدامها من جانب الفلسطینیین -3

یمثل الجدار الذي تقوم إسرائیل ببنائه الآن في الأرض الفلسطینیة المحتلة قمة 
  علي لمناطق واسعة من الأرضالسیاسات والممارسات الإسرائیلیة، التي تؤدي إلى الضم الف

یمكن فهم الجدار إلا في ولاسیما في المناطق التي یوجد فیها تركیز كبیر من المستوطنات، ولا 
                                                             

 30(راجع محكمة العدل الدولیة، إجراءات إفناء بشأن الآثار القانونیة لبناء جدار في الأرض الفلسطینیة المحتلة بیان خطي  )1(
، وأیضا محمد صالح، الجدار العازل في الضفة الغربیة، )2004فبرایر/شباط 23(ومرافعة شفویة ) 2004ینایر/ كانون الثاني

  .26، ص2010الزیتونة للدراسات والاستشارات، بیروت، مركز 
  .125فارس رجب مصطفى الكیلاني، المرجع السابق، ص )2(
  .وما بعدها 124المرجع نفسه، ص )3(
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الممارسات الإسرائیلیة غیر المشروعة القائمة منذ أمد طویل، وهي محاولة لاغتصاب  إطار هذه
لفلسطیني داخل الجدار مما ا'' العامل الدیمغرافي''أكبر قدر ممكن من الأراضي مع احتواء 

  )1(. ...یحول دون أي احتمال حقیقي لقیام دولة فلسطینیة مستقلة تتوافر لها مقومات الحیاة
  :الأسس القانونیة التي تعارض بناء الجدار 

بشأن حمایة الأشخاص المدنین  1949من اتفاقیة جنیف الرابعة لعام )2( 33نصت المادة
بشأن حمایة  1949من اتفاقیة جنیف الرابعة لعام )3(53في وقت الحرب، وكذلك المادة 

  .الأشخاص المدنیین وقت الحرب
  .الإعدام المیداني: الفرع الثالث

ساهم منح الاحتلال الإسرائیلي تراخیص لمواطنیه الیهود لحمل السلاح الشخصي  
بزیادة حالة التوتر والاحتقان والاستهداف الدموي للفلسطیني بإطلاق الرصاص صوبه لمجرد 

أو یعتقد أنه قد ینفذ عملیة طعن وتندرج الإعدامات المیدانیة فمن '' قد یشكل خطرا'': الشك بأنه
وترهیب الفلسطیني وثنیهم عن المشاركة في  سرائیلیة وأذرعها الأمنیة لتخویفالمواجهة الإ

  )4(.ریةسقالمظاهرات والمواجهات بغیة إخماد أي فتیل لهبة جماهیریة والدفع بالمدنیین للهجرة ال

تعتبر منظمات حقوقیة الإعدامات المیدانیة والتمثیل بجثث الفلسطینیین من ضمن جرائم 
صارخا للقوانین الدولیة والإنسانیة إلا أن الحكومة الإسرائیلیة توفر لمواطنیها الحرب وانتهاكا 

الیهود العظماء السیاسي والقانوني بتحریضها على العنف ضد الشعب الفلسطیني، ومن حالات 
                                                             

دنیا الوطن، النص الكامل لقرار محكمة العدل الدولي ضد الجدار العنصري على الرابط للمزید من التفاصیل انظر الى  )1(
  Http://www.alwatanvoice.com/arabic news.(01/04/2017)11:45AM:التالي

بشأن حمایة الأشخاص المدنیین وقت الحرب على أنه لا یجوز  1949من اتفاقیة جنیف الرابعة لعام  33المادة  حیث تنص )2(
معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم یقترفها هو شخصیا، تحظر العقوبات الجماعیة وبالمثل جمیع تدابیر التهدید أو 

  .ص المحمیین وممتلكاتهمالإرهاب، السلب المحظور تحظر تدابیر الاختصاص من الأشخا
یحظر '':بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب على أنه 1949من اتفاقیة جنیف الرابعة لعام  53تنص المادة  )3(

على الدولة الاحتلال أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات أو بالدولة أو السلطات العامة أو المنظمات 
  .''ة أو التعاونیة إلا إذا كانت العملیات الحربیة تقتضي حتما هذا التدبیرالاجتماعی

  :رهان إسرائیل لإخماد هبة القدس، الجزیرة على الرباط التالي: محمد محسن وتد، الإعدام المیداني )4(
http://www.aljazeera.net/amp/news.(14/04/2017)12:10AM .  
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الإعدام المیداني حدیثا عملیة الإعدام المیداني للشاب مهند حلبي برصاص قوات الاحتلال 
ملیة طعن للیهود بشارع الواد في القدس القدیمة وتكرر المشهد ثانیا بعد أیام بادعاء تنفیذه لع

  )1(.بنفس المكان حین أطلق مستوطن الرصاص على الفتاة شروق دوریات وحاول إعدامها

لقد أثمرت جهود الفقهاء عن إیجاد تعریفا شاملا لجریمة الإعدام المیداني وذلك للعمل 
تم إقراره في  والذيمجهودات في نظام المحكمة الجنائیة الدولیة به كتشریع دولي وكرست هذه ال

عن جریمة الإعدام  منه)2(7 والذي نص في المادة 1998یولیو  17مؤتمر روما بتاریخ 
  :المیداني كصنف من أصناف الجریمة ضد الإنسانیة والتي جاء نصها كمایلي

ریمة ضد الإنسانیة متى  ارتكب لغرض هذا النظام الأساسي یشكل أي من الأفعال التالیة ج -
في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أیة مجموعة من السكان المدنیین وعن 

  . معل
  .القتال العمد -أ

  .الإبادة -ب
  .الاسترقاق -
  ..................  أبعاد السكان أو النقل القسري للسكان - د

  المیداني موقف الرئاسة الفلسطینیة من ملف الإعدام: أولا
ردینة في تصریح نشرته وكالة وفا الرسمیة  أبوعلق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة بنیل 

إذا ما استمرت الحكومة الإسرائیلیة بهذا التصعید لهذا الأسلوب من '': على هذه السیاسة قائلا
ثمنا  ن المنطقة ستكون في وضع لا یمكن السیطرة علیه وسیدفع الجمیععالإعدامات الخطیرة، ف

  )3(.''باهظا لهذه الجرائم الإسرائیلیة

  

                                                             
  .محمد محسن وتد، المرجع السابق )1(
  .7، المادة1998نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لعام  )2(
  :حمزة أبو الطرابیش، ملف الإعدام المیداني، دنیا الوطن على الرابط التالي )3(

http://www-alwatanvoice.com/arabic-news -7923399.Hhml(18/03/2017)14:45,PM  
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  موقف البرلمان الفلسطیني من ملف الإعدام المیداني: ثانیا
كذلك الأمر للمجلس التشریعي الذي ندد في جلسته الأسبوعیة بالجرائم التي ترتكبها قوات      

الاحتلال تحت مسمع وبصر العالم الذي یرفض محاسبة إسرائیل ویصر على معاملتها كدولة 
فوق القانون ولم یحرك ساكنا لمحاسبة الحكومة الإسرائیلیة ورئیس وزرائها على قراراها بالتشریع 
لقوات الاحتلال بقتل واغتیال الأطفال والمواطنین العزل الذین أصبحوا هدفا ثابثا لعملیات 

  )1(.الإعدام المیداني والقتل بدم بارد التي نشهدها یومیا بحجج واهیة زائفة
وقع عملیات القتل الجدیدة یزداد عدد الضحایا والجرحى  2016منذ مطلع أكتوبر 

مصاب وعشرات  1000شهیدا فیما سجل أكثر من  24ء الفلسطینیین، حیث بلغ الشهدا
  .وذلك بالاستناد لبیانات رسمیة یتوزعون بین الضفة الغربیة والقدس وغزة نالمعتقلی

  .جرائم موجهة ضد الممتلكات: المطلب الثاني
مارست كل أشكال  1948منذ أن احتلت القوات الإسرائیلیة الأراضي الفلسطینیة عام     

لإنسان الفلسطیني وممتلكاته العامة منها والخاصة، فلم یسلم من هذه الممارسات العدوان على ا
المؤسسات العامة كالمباني والمراكز الحكومیة وأجهزة الأمن الداخلیة كما شملت هذه الممارسات 
الممتلكات الخاصة للإنسان الفلسطیني كالأراضي الزراعیة من خلال تجریفها وهدم بیوت 

نطاق شامل وممنهج كما حدث في القدس في العدید من أحیائها التي  الفلسطینیین على
تعرضت للهدم كحي البستان وحي الشیخ جراح في القدس وما تعرض له قطاع غزة من هدم 

 تهدف كل هذه العملیات الممنهجة والمستمرة، لمناطق سكانیة كاملة وتجریف للأراضي الزراعیة
فساح لإعاقة حیاة الإنسان الفلسطیني  جباره على اللجوء للعیش في أمكان خارج وطنه وإ وإ

  .المجال للمهاجرین الیهود من شتى بقاع العالم للاستیطان في الأراضي الفلسطینیة
  :تقسیم هذا المطلب إلى الفروع التالیة تقتضي الدراسةان سبق  نستنتج من خلال ما

  

                                                             
  .حمزة أبو الطرابیش، المرجع السابق)1(
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  .قصف وتدمیر الممتلكات المدنیة الخاصة: الفرع الأول
  .قصف وتدمیر المؤسسات والممتلكات العامة: فرع الثانيال

  .قصف وتدمیر الممتلكات المدنیة الخاصة: الفرع الأول
دمارا یشبه الزلازل في  دمارا شاملا في قطاع غزة ، ةخلفت الترسانة العسكریة الإسرائیلی    

بعض المناطق، حیث تحولت العدید من المنازل والمنشآت المدنیة إلى أكوام من الرمال، وبلغ 
) 200.849.248(وحدة سكنیة إجمالیة ) 50653(عدد الوحدات السكنیة المتضررة 

) 66.702.499(وحدة سكنیة تضررت بشكل جزئي وقدرت تكلفتها ) 47484(منها
  )1().749.134.164(حدة سكنیة دمرت بشكل كلي وقدرت تكلفتها و ) 3169(بینما

من التطبیقات العملیة على قیام قوات الاحتلال الإسرائیلي بقصف وتدمیر الممتلكات المدنیة 
  )2(:الخاصة مایلي

  :قضیة عائلة الكحلوت -1
ت الموافق لیوم الثلاثاء وبحسب إفادة شهود الحادثة وتحقیقا 6/01/2009إنه بتاریخ 

لجنة التوثیق وفي حوالي الساعة الخامسة والربع صباحا استهدفت الطائرات الحربیة الإسرائیلیة 
كمال خالد الكحلوت وبعد دقائق معدودة قصفت الطائرات المنزل مرة أخرى / منزل المجني علیه

صابة العدید  .بصاروخ شدید الانفجار مما أدى إلى تدمیر المنزل كلیا واستشهاد وإ

  :یسيبرمضان البل قضیة -2
الموافق لیوم الجمعة وبحسب إفادة شهود الحادثة وتحقیقات  09/01/2009إنه وبتاریخ  

لجنة التوثیق المیدانیة وفي حوالي الساعة السادسة والنصف مساءا أطلقت طائرة استطلاع 
الكائن في مخیم  یسيبإسرائیلیة صاروخ تحذیري على منزل المجني علیه رمضان  سلامة البل

النصیرات الأمر الذي دفع المواطن المذكور أعلاه إلى الهرب مع أفراد عائلته طلبا للأمان وبعد 
                                                             

  .26ضیاء الدین سعید المدهون، المرجع السابق، ص )1(
جرائم الاحتلال الإسرائیلي أثناء عدوانه على قطاع غزة  تقریر اللجنة الحكومیة لمتابعة تنفیذ توصیات تقریر بعثة غولدستن )2(

  .وما بعدها 173، ص2010، الحكومة الفلسطینیة، غزة، 2009-2008خلال عدوان 
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الإسرائیلیة المنزل مرة أخرى مما أدى إلى تدمیره كلیا  16Fأقل من خمس دقائق قصفت 
  )1(.بالإضافة إلى سیارته الخاصة

بیوت الفلسطینیین في الضفة الغربیة  نتهج سیاسة هدم الإسرائیليدولة الاحتلال إن 
وقطاع غزة كوسیلة لفرض العقاب الجماعي على السكان الفلسطیني والهدف المعلن من هدم 

أو  الاحتلال الاسرائیليالذین نفذوا عملیات ضد  نالبیوت هو إلحاق الضرر بأقارب الفلسطینیی
  )2(. الضرر بهاكانوا متهمین في تنفیذها من أجل ردع الفلسطینیین عن إلحاق 

على الشعب الفلسطیني ذروتها في مخیم جنین،  الاحتلال الإسرائیليلقد بلغت اعتداءات    
دفع الاحتلال ، وحتى منتصف النهار ذاته، حیث 2002ریل عام فوذلك في فجر الثالث من أ

 تبالمروحیابابات وناقلات الجند المصفحة والآلیات الثقیلة المعززة دبالمئات من ال الإسرائیلي
  )3(.م، ثم بدأت قصفه بالصواریخ والقذائف الرشاشات الثقیلةاإلى مشارف الخی

  :القانونیة لحمایة الممتلكات المدنیة الخاصة لأسسا
قصف وتدمیر الممتلكات  1949جنیف الرابعة لعام من اتفاقیة )4( 147لقد حظرت المادة -1

المخالفات الجسیمة التي تشیر إلى المادة السابقة هي التي '':المدنیة الخاصة، وذلك بقولها
تتضمن أحد الأفعال التالیة إذا اقترفت ضد أشخاص محمیین أو ممتلكات محمیة 

حربیة وعلى نطاق كبیر  تدمیر واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضروراتةبالاتفاقی
  .''بطریقة غیر مشروعة وتعسفیة

                                                             
وأثرها على أداء السلطة  2006عائشة أحمد، تقریر حول الانتهاكات الإسرائیلیة لحقوق الإنسان الفلسطیني خلال عام )1(

  .وما بعدها 68، ص2007ة الفلسطینیة المستقلة لحقوق الإنسان، رام االله، الوطنیة الفلسطینیة، الهیئ
  .المرجع نفسھ  )2(
  .266المرجع السابق ، صعبد القادر صابر جرادة، )3(
،المادة 1949أغسطس لعام /آب 12المعقودة في اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب  )4(

147.  
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 1977من الملحق الإضافي الأول لاتفاقیات جنیف الصادر عام ) 1(52وقد بینت المادة  -2
لا تكون الأعیان المدنیة محلا للهجوم أو لهجمات الردع '':الحمایة العامة للأعیان المدنیة بقولها
  .''التي لیست أهدافا عسكریة وفقا لما حددته الفقرة الثانیةوالأعیان المدنیة هي كافة الأعیان 

ل للمحكمة الجنائیة الدولیة من قبی من النظام الأساسي) 4/أ2( )2(فقرة 8وقد اعتبرت المادة  -3
إلحاق وتدمیر واسع النطاق بالممتلكات والاستیلاء علیها دون أن تكون هناك ''جرائم الحرب 

  .''وبالمخالفة للقانون وبطریقة عابثةضرورة عسكریة تبرر ذلك 
من اتفاقیة لاهاي الخاصة بقوانین وأعراف الحرب البریة لعام )3(25وقد نصت المادة  -4

والمباني غیر المحمیة أیا تحظر مهاجمة أو قصف المدن أو القرى والمساكن '':على أنه 1907
  .''كانت الوسیلة المستعملة

  والممتلكات العامة تقصف وتدمر المؤسسا: الفرع الثاني
ــد استهدف الاحتلال الاسرائیلي ــــ جمیع مناحي الحیاة في قطاع غزة،  2008عام  لقـ

التعلیم العالي، والصحة والاقتصاد (حیث لمن تسلم منه كافة القطاعات في القطاع ومنها 
الوطني والأوقاف والشؤون الدینیة والمؤسسات الأمنیة والوزارات والهیئات الحكومیة والصحافة 

  )4().والإعلام والاتصالات والكهرباء

یان بعض الخسائر التي لحقت ببعض القطاعات والتي هي قطاع سنقتصر على ب
  .الصحة وقطاع الأوقاف، والقطاع الزراعي، وقطاع التعلیم

  القطاع الصحي :  أولا
لقد طال العدوان الإسرائیلي على غزة المستشفیات والعیادات والمراكز الصحیة وسیارات 

  .الدرة ومستشفى القدس وغیرهاالإسعاف، ومن الأمثلة على ذلك مستشفى الشهید محمد 
                                                             

والمتعلق بحمایة ضحایا المنازعات  1949أغسطس / آب 12البروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقیات جنیف المعقودة في )1(
  .52،المادة 1977الدولیة المسلحة لعام 

  .8، المادة 1998نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لعام  )2(
  .25،المادة1907الحرب البریة لعام وأعراف اتفاقیة لاهاي الخاصة باحترام قوانین )3(
  .19ضیاء الدین سعید المدهون، المرجع السابق، ص )4(
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استهدفت قوات الاحتلال مستشفى الشهید  16/01/2009وحتى  4/1/2009ما بین 
بابات المتمركزة على من خلال طائراتها الحربیة والد عدة مرات) مستشفى حكومي(محمد الذرة 

على الرغم  التحتیة جبل الریس، الأمر الذي أدى إلى إلحاق أضرار جسمیة في بنیة المستشفى
من وجود رایات بیضاء على جمیع سطح المستشفى ونتیجة لشدة القصف اضطرت إدارة 

  )1(.المستشفى لنقل المرضى والمصابین إلى مشافي أخرى خوفا على حیاتهم

  قطاع الأوقاف والشؤون الدینیة: ثانیا
به من آثار جنو  أو فيشمال القطاع  سواء في لم تسلم المقدسات الدینیة لدى المسلمین    

القصف الإسرائیلي مما أدى إلى طمس الروح الإیمانیة لدى المسلم الفلسطیني وخاصة الشباب 
بعادهم عن المساجد ولا ننسى المعاناة التي یعیشها الفلسطینیون في الضفة الغربیة وخاصة  وإ

  )2(.المقدسین منهم، وذلك عند ذهابهم للصلاة في المسجد الأقصى وباحات القدس الشریف
  القطاع الزراعي: ثالثا
یعتبر القطاع الزراعي أحد القطاعات الاقتصادیة التي تعرضت لاستهداف من قبل الترسانة     

م تجریف الأراضي وتدمیر الآلیات الزراعیة ومزارع الدجاج تالعسكریة الإسرائیلیة، حیث 
والقطاع الحیواني وقطاع  والأبقار وآبار المیاه، ویشمل القطاع أربعة فرعیة وهي القطاع النباتي

  )3(.المیاه، وقطاع الثروة السمكیة

                                                             
  .127اللجنة  الحكومیة لمتابعة وتنفیذ توصیات تقریر غولدستن، المرجع السابق، ص )1(
  .115فارس رجب مصطفى الكیلاني، المرجع السابق، ص)2(
ن ، .س.وتطبیقاتها في الأراضي الفلسطینیة،د 1949لحمایة المدنیین لعام  عبد الرحمن أبو النصر، اتفاقیة جنیف الرابعة )3(

  .340، ص2000
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  قطاع التعلیم: رابعا
ستهدف من ورائه تجهیل الشعب یعلى إتباع سیاسة لقد أدرج الاحتلال الإسرائیلي     

الفلسطیني إذ عمد إلى إتباع أسلوب إغلاق الجامعات الفلسطینیة، وكذلك عدم السماح للطلبة 
لجامعتهم، وهذا الأسلوب مازال متبعا حتى بعد اتفاقیة أوسلو، وكذلك إغلاق المدارس للانتقال 

واعتقال المدرسین وأساتذة الجامعات وتدمیر المكتبات العامة ووضع قوائم للكتب المحظورة 
  )1(.نشرها

  .لحمایة القطاعات المختلفة في الدولة الفلسطینیةالقانونیة  الأسس
حمایة على المستشفیات وذلك  1949من اتفاقیة جنیف الرابعة لعام )2(18لقد أضفت المادة  -1

لا یجوز بأي حال الهجوم على المستشفیات المدنیة المنظمة لتقدیم الرعایا للجرحى '':بقولها
  .''والمرضى والعجزة والنساء والنفاس، وعلى الأطراف احترامها وحمایتها في جمیع الأوقات

لا یجوز وقف الحمایة الواجبة '':على أنه 1949اقیة جنیف لعام من اتف )3(21نصت المادة  -2
للمنشآت الثابثة والوحدات الطبیة المتحركة التابعة للخدمات الطبیة إلا إذا استخدمت خروجا 
عن واجباتها الإنسانیة في أعمال تضر بالعدو، غیر أنه لا یجوز وقف الحمایة عنها إلا بعد 

  .''الأحوال المناسبة مهلة زمنیة معقولة دون أن یلتفت إلیه توجیه إنذار لها یحدد في جمیع
 1977من الملحق الإضافي الأول لاتفاقیات جنیف الصادر عام  )4(53وقد نصت المادة  -3

تحظر الأعمال التالیة ذلك دون الإخلال '':على حمایة الأعیان الثقافیة وأماكن العبادة بقولها
مایة الأعیان الثقافیة في حالة النزاع المسلح المعقودة بتاریخ بأحكام اتفاقیة لاهاي المتعلقة بح

  .''وأحكام المواثیق الدولیة الأخرى الخاصة بالموضوع 1954مایو /آیار 14

                                                             
  .114عائشة أحمد، المرجع السابق، ص )1(
  .18،المادة1949أغسطس لعام /آب 12اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب المعقودة في )2(
أغسطس لعام /آب 12المسلحة في المیدان المعقودة في  تحال الجرحى والمرضى بالقوا اتفاقیة جنیف الأولى لتحسین )3(

  .  21،المادة 1949
والمتعلق بحمایة ضحایا المنازعات  1949أغسطس /آب 12البروتوكول الإضافي الأول إلى اتفاقیات جنیف المعقودة في  )4(

  .53، المادة 1977الدولیة المسلحة لعام 
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أو الأعمال الفنیة أو أمكان ارتكاب أي من الأعمال العدائیة الموجهة ضد الآثار التاریخیة  -أ
  .حي للشعوبالعبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الرو 

على حمایة البیئة  1977من الملحق الإضافي لاتفاقیات جنیف الصادر عام  )1(55ونصت المادة  -4

تراعي أثناء القتال حمایة البیئة الطبیعیة من الأضرار البالغة واسعة .1'':الطبیعیة وذلك بقولها
الانتشار وطویلة الأمد وتتضمن هذه الحمایة حظر استخدام أسالیب أو وسائل القتال التي 
یقصد بها أو یتوقع منها أن تسبب مثل هذه الأضرار بالبیئة الطبیعیة ومن ثم تضر بصحة أو 

  .''بقاء السكان
  ."ات الردع التي یشن ضد البیئة الطبیعیةتحظر هجم .2
على  1977من الملحق الأول الإضافي لاتفاقیات جنیف لعام  )2(23أیضا نصت المادة  -5
 22یجب حمایة وعدم انتهاك السفن والزوارق الطبیة عدا تلك التي أشیر إلیها في المادة '':أنه

اء كانت في البحار أم أیة میاه أخرى من الاتفاقیة الثانیة سو  38والمادة '' البروتوكول''من هذا 
بالنسبة للوحدات الطبیة '' البروتوكول''وهذا الملحق وذلك على النحو ذاته والمتبع وفقا لاتفاقیات 

المتحركة، وتوسم هذه السفن بالعلامة الممیزة وتلتزم من الاتفاقیة حتى تكون لهذه الحمایة 
  .''علیها كسفن وزوارق طبیة فعالیتها عن طریق إمكان تحدید هویتها والتعرف

من الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة من قبیل ) 9/أ12( )3(فقرة 8وقد اعتبرت المادة  -6
تعمد توجیه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدینیة أو التعلیمیة أو '' جرائم الحرب

وأماكن تجمع المرضى والجرحى الفنیة أو العلمیة أو الخبریة، والآثار التاریخیة والمستشفیات 
  .''شریطة ألا تكون أهدافا عسكریة

                                                             
والمتعلق بحمایة ضحایا المنازعات  1949أغسطس /آب 12لإضافي الأول إلى اتفاقیات جنیف المعقودة في البروتوكول ا )1(

  .55،المادة 1977الدولیة المسلحة لعام 
  .23المرجع نفسه ، المادة  )2(
  . .8، المادة 1998نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لعام  )3(
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من اتفاقیة لاهاي الخاصة باحترام قوانین وأعراف الحرب البریة  )1(27وقد نصت المادة  -7
في حالات الحصار أو القصف یجب اتخاذ كافة التدابیر اللازمة لتفادي '':على أنه 1907لعام 

ي المخصصة للعبادة والفنون والعلوم والأعمال الخیریة والآثار الهجوم قدر المستطاع على المبان
التاریخیة والمستشفیات والمواقع التي یتم فیها جمع المرضى والجرحى، شریطة ألا تستخدم في 

  .''الظروف السائدة آنذاك لأغراض عسكریة
.  
.....................  
.............  
..............  
...........  
................  
....................  
..............  
.................  
..............  
................  

.....................

                                                             
  .27، المادة 1907اتفاقیة لاهاي الخاصة باحترام قوانین وأعراف الحرب البریة لعام  )1(
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 ملخص الفصل الأول 

إن المسؤولیة الجنائیة عموما وجوب تحمل الشخص تبعة فعله المجرم لإخضاعه للجزاء المقرر له 
كابها فعل طبق القانون ، أما المسؤولیة الجنائیة الدولیة فقد رأى البعض أنها مسائلة دولة ما ، نتیجة لارت

  .یعتبره القانون الدولي جریمة دولیة ، ومعاقبتها من قبل المجتمع الدولي بعقوبات المقررة للجریمة الدولیة 

إن المسؤولیة الجنائیة الدولیة لا تكون إلا مسؤولیة شخصیة وان هذه المسؤولیة الشخصیة تقسم إلى   
 25دون المعنویین ، ویظهر ذلك في نص المادة  نقسمین ، مسؤولیة الأشخاص وهي للأشخاص الطبیعیی

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ، التي تنص على مسؤولیة الأفراد جنائیا على الجرائم الدولیة 
التي یرتكبونها ، أما مسؤولیة القادة والرؤساء فهي تكون مسؤولیة عن الجرائم التي یتم ارتكابها من قبل 

  .ضع لإمرتها ودون الاعتداد بالصفة الرسمیة لهم القوات التي تخ

للمسؤولیة الجنائیة الدولیة موانع على غرار المسؤولیة المدنیة الخاصة فالمسؤولیة الجنائیة الدولیة   
تتمتع بحالتین إما لانعدام الأهلیة عن طریق الجنون أو صغر السن أو السكر الغیر اختیاري ، أو امتناع 

الإرادة ویكون ذلك عن طریق الإكراه أو في حالة الضرورة أو في حالة الدفاع الشرعي أو المسؤولیة لانعدام 
  .أوامر الرئیس الأعلى 

أن المحتل  تبینصور الجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال الإسرائیلي على الأراضي الفلسطینیة  إن  
من خلال سیاسیات تهدد استمرار  یوجه جرائمه إما ضد الإنسان من خلال استخدام أسلحة دولیة محرمة أو

حیاة الإنسان أو الإعدام المیداني أما الجرائم الموجهة ضد الممتلكات والتي تكون من خلال قصف وتدمیر 
 .الممتلكات المدنیة الخاصة إضافة إلى المؤسسات والممتلكات العامة

...........................  
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  .آلیات محاكمة مرتكبي الجرائم  الإسرائیلیین في الأراضي الفلسطینیة: لفصل الثانيا
التساؤل حول مدى إمكانیة وقدرة الدولة الفلسطینیة في ملاحقة ومحاكمة المتهمین  یثار     

الإسرائیلیین عن الجرائم والانتهاكات التي یرتكبونها بحق الدولة الفلسطینیة أرضا وشعبا 
وحكومة وتقدیمهم لمحاكمة عادلة حتى یعود الحق إلى نصابه؟ لقد أثارت الحروب على غزة 

الضمیر الإنساني العالمي، حیث شهد العالم أجمع مدى فظاعة الترسانة  استهجان واستنكار
، فلم الإسرائیليالاحتلال  العسكریة الإسرائیلیة في تنكیلها بقطاع غزة الذي مازال محتلا من قبل

ات، فیا ترى هل قربت الساعة التي بیسلم فیها البشر ولا الحجر ولا الشجر ولا الحیوان ولا الن
لزام سوف تفتح الع الاحتلال دالة الدولیة أبوابها لمحاسبة المتهمین الإسرائیلیین عن جرائمهم وإ

  )1(؟أضرارهبتعویض الشعب الفلسطیني عما لحقه من  الإسرائیلي

أن تتوحد إرادتنا وینتهي انقسامنا، فبعد التوحد یعود  نكفلسطینییعلینا بدایة یجب 
للقضیة الفلسطینیة أوجهها على الساحة الدولیة في أروقة الأمم المتحدة وسائر الدول التي 
یلاحق نظامها الداخلي مجرمي الحرب كبریطانیا وفرنسا، ویمكننا حینها الحدیث بقوة عن 

خلالها ملاحقة المتهمین الإسرائیلیین عن جرائمهم  الآلیات التي تستطیع الدولة الفلسطینیة من
  )2(.بحق الدولة الفلسطینیة أرضا وشعبا وحكومة

الواقع الدولي العدید من محاكمات لمجرمي الحرب فها هي محكمة طوكیو لقد شهد 
ومحكمة رواندا وغیرها من المحاكم التي شكلت فعلا لملاحقة مجرمي الحرب  ومحكمة نورمبرغ

  :من طرق باب العدالة الجنائیة الدولیة إلا أمرین هما نكفلسطینییإذن لا یوجد مانع یقف أمامنا 
الفیتو الأمریكي، الذي یقف حائلا أمام العدید من القرارات التي یمكن من خلالها إلزام  -1

بالوفاء بتعهداته المقررة للشعب الفلسطیني، والتي تجعل من القرارات عبارة  رائیليالإسالاحتلال 
  .عن شجب واستنكارات

                                                             
  .131فارس رجب مصطفى الكیلاني، المرجع السابق، ص )1(
  .المرجع نفسه )2(
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نصاف الضحایا  -2 مدى استجابة وانسجام الإرادة الدولیة الحقیقیة في إحقاق الحق وإ
  )1(. من العقاب الإفلاتالفلسطینیین وعدم 

  :التالیةتقتضي الدراسة تقسیم هذا الفصل إلى المباحث 
كآلیة لمحاكمة مرتكبي الجرائم الاسرائیلین في  المحكمة الجنائیة الدولیة: المبحث الأول

  .الأراضي الفلسطینیة
  .آلیات أخرى لمحاكمة المتهمین الإسرائیلیین: المبحث الثاني

...............................................  
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  .131فارس مصطفى الكیلاني، المرجع السابق ، ص  )1(
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كآلیة لمحاكمة مرتكبي الجرائم الاسرائیلین في  الدولیةالمحكمة الجنائیة : المبحث الأول
  .الأراضي الفلسطینیة

إن إقامة العدالة الجنائیة الدولیة لیست إجراء جدیدا، بل تعود جذوره إلى عصور تاریخیة     
جراء العدید من المحاكمات الدولیة بعد الحرب  قدیمة، وعلى الرغم من إنشاء عدد من المحاكم وإ

لأولى، إلا أن هناك الكثیر من الفقهاء في إطار القانون الدولي یرون بأن أول تطبیق العالمیة ا
لفكرة القضاء الدولي الجنائي تعود إلى القرن العشرین وتحدیدا إلى الحرب العالمیة الأولى حیث 
شهد هذا القرن العدید من المحاولات لإنشاء محاكم جنائیة دولیة، إلا أنها كانت ذات طابع 

مما ترتب عنه تكرار الجرائم الدولیة، أیضا لم یكن الفقه في القانون التقلیدي یعرف جهة  مؤقت
حیث  الدولیةعن تصرفاته المخالفة للقواعد  قضائیة دولیة دائمة تقییم مسؤولیة الفرد الدولیة

اقتصر اختصاص محكمة العدل الدولیة  باعتبارها المؤسسة القضائیة الدولیة الدائمة والوحیدة 
في المجال الدولي، بشكل حصري على النظر في النزاعات الدولیة التي تنشأ بین الدول دون 

أو أن تكون لها الولایة القضائیة على الجرائم الدولیة التي یرتكبها الأفراد كرؤساء الدول 
  )1(.المسؤولین العسكریین

تعد المحكمة الجنائیة الدولیة إنجازا تاریخیا للإنسانیة فهي أول محكمة دولیة دائمة ذات     
اختصاص قضائي لملاحقة الأفراد المرتكبین انتهاكات إجرامیة للقانون الدولي الإنساني وللجرائم 

حكمة العدل الدولیة التي تحصر الدعاوى المحددة في میثاق المحكمة الجنائیة الدولیة، فخلافا لم
أمامها بالدول، تنظر المحكمة الجنائیة الدولیة في شكاوى الأفراد وتبني أحكامها على أساس 
المسؤولیة الفردیة وخلافا لمحكمتي یوغسلافیا السابقة ورواندا وغیرها من المحاكم الخاصة یبقى 

افیا أو زمنیا، وتزود المحكمة الجنائیة اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة غیر محدود جغر 
الدولیة القانون الدولي بآلیة تطبیق كان یفتقر إلیها، إذ للمرة الأولى اختصاص محكمة دولیة 

 الملحقین بها نلأربعة والبروتوكولییدائمة لیشمل الجرائم الخطرة التي عالجتها اتفاقیات جنیف ا
                                                             

  :موسوعة القانون المشارك على الموقع الإلكتروني)1(
http: // www.ar.gurispedia.org/index.php(12/04/2017). 11 :50 AM                                            
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هدات والاتفاقیات الدولیة لحمایة حقوق الإنسان وتعطي المحكمة الجنائیة الدولیة لبعض المعا
ه متنامیة وتوفر للشعوب والدول التي تتعرض للعدوان والاحتلال حلا قانونیا أو قضائیا قیم

  )1(.دائما یستوعب مجموعة واسعة من الجرائم الدولیة
  :تقتضي الدراسة تقسیم هذا المبحث إلى المطالب التالیة

  .اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة: الأول المطلب
  .طرق تحریك الدعوى أمام المحكمة الجنائیة الدولیة: المطلب الثاني

.  

...............  

..  
..  
.................................  
..............  
...................  
.............  
.................  
..........................  
.........................  
....................  
.................  
.....................  
.................  

                                                             
رضوان العمار، أمل طه ،أحمد حاج طه، آلیة تحریك الدعوى أمام المحكمة الجنائیة الدولیة والتحقیق فیها، مجلة جامعة  )1(

  .79، ص2008، اللاذقیة، 5.، ع30.الدراسات العلمیة، سلسلة العلوم الاقتصادیة والقانونیة، متشرین للبحوث و 
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  .اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة: المطلب الأول
بالاختصاص بصورة عامة، أهلیة السلطات للقیام بأعمال معینة ومثلما یتحدد  یقصد    

، وهو وبالنسبة )1(القضاء الوطني باختصاصات معینة كذلك القضاء الدولي، مدنیا أم جنائیا
  )2(.للقضاء الجنائي أهلیة المحكمة لرؤیة الدعوى الجنائیة والفصل فیها

على اختصاص  )3(الدولیة ینص في مادته الأولىجاء النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة 
  )4(.نوع الجریمة والشخص مرتكبها المحكمة ویتحدد على أساس

من خلال دراستنا للمحكمة الجنائیة الدولیة تبین أن اللجوء للمحكمة الجنائیة الدولیة 
  :یحكمه معیارین لذلك سندرس هذین المعیارین من خلال التقسیم التالي 

  .الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائیة الدولیة: الأول الفرع
  .الاختصاص الشخصي للمحكمة الجنائیة الدولیة: الفرع الثاني

  .الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائیة الدولیة: الفرع الأول
تعد الجرائم الدولیة الماسة بالجنس البشري من أشد الجرائم خطورة، إذا أنها تنطوي على     

مساس بحیاة شخص أو مجموعة من الأشخاص أو بحریتهم أو حقوقهم، أو آدمیتهم وتشكل 
تلك الجرائم في مجموعها ما یطلق علیه الجرائم ضد الإنسانیة، وتعتبر الجرائم ضد الإنسانیة 

هد نسبیا على الصعید الدولي، حیث لم تظهر في شكلها الحالي إلا بعد الحرب حدیثة الع
العالمیة الثانیة حیث نص علیها لأول مرة في المبدأ السادس من مبادئ محاكمات نورمبرغ 

                                                             
  .45، ص2001عصام العطیة، القانون الدولي العام، الطبعة السادسة، كلیة القانون بجامعة بغداد،بغداد، )1(
، 2008عبد اللطیف، النظام القضائي للمحكمة الجنائیة الدولیة، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان،  براء منذر كمال)2(

  .198ص
تنشأ بهذا محكمة جنائیة دولیة "على أن  1998حیث تنص المادة الأولى من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة )3(
السلطة لممارسة اختصاصها على الأشخاص إزاء أشد الجرائم خطورة موضع ، وتكون المحكمة هیئة دائمة لها )''المحكمة''(

الاهتمام الدولي، وذاك على النحو المشار إلیه في هذا النظام الأساسي، وتكون المحكمة مكملة للولایات القضائیة الجنائیة 
  "الوطنیة ویخضع اختصاص المحكمة وأسلوب عملها لأحكام هذا النظام الأساسي

، 2009، المكتب الجامعي الحدیث، ''النصوص الكاملة''حمد بونه، النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة أحمد م)4(
  .11ص
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القتل، الإبادة، الاسترقاق، والأبعاد وكل فعل آخر غیر '':والذي حدد تلك الجرائم الدولیة بأنها
أي شعب مدني قبل وأثناء الحرب، وكذلك أفعال الاضطهاد المبنیة على  إنساني یرتكب ضد

ترتكب تبعا لجریمة  الانتهاكاتأسباب سیاسیة أو عرقیة أو دینیة متى كانت هذه الأفعال أو 
  )1(.ضد السلام أو جریمة حرب أو كانت ذات صلة بها

وع الجرائم التي الاختصاص الموضوعي یسمى أیضا الاختصاص النوعي، یعني تحدید ن    
تدخل ضمن نطاق اختصاص المحكمة، وأن اعتماد الجرائم ضمن اختصاصات المحكمة 
الجنائیة الدولیة یرجع بالأساس إلى أن المجتمع الدولي مصلحة مشتركة وأكیدة في مكافحتها 
وهي تدخل ضمن مبدأ الشمولیة أو الاختصاص العالمي حیث تنص الكثیر من القوانین 

،ولذلك فإن اختصاص المحكمة لا یشمل جمیع )2(تحضرة على تجریم هذه الأفعالالعقابیة الم
نما نصت علیه المادة یقتصر اختصاص المحكمة على '':على أنه 1فقرة )3(5الجرائم الدولیة، وإ

أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره وللمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي 
  :جرائم التالیةاختصاص النظر في ال

  .جریمة الإبادة الجماعیة -)أ
  .الجرائم ضد الإنسانیة -)2
  .جرائم الحرب -)ج
  ''. جریمة العدوان -)د

................  
.............  

...................................................  

                                                             
  .14-13محمد علامي، المرجع السابق، ص ص )1(

(2)Thomas. M. Frank Stephen. YuhanThe United states and The international Criminal. Court : 
Unilatéralism Rampant. International Law and politics- Vol 35 :519, 2003, p548. 

  .200براء منذر كمال عبد اللطیف، المرجع السابق، ص: مذكور في
  .5،المادة 1998نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لعام )3(
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  )1( .جریمة الإبادة الجماعیة: أولا
  :من النظام الأساسي جریمة الإبادة الجماعیة، إذ نصت على أنه )2( )6(عرفت المادة      

أي فعل من الأفعال التالیة یرتكب '' الإبادة الجماعیة'الغرض من هذا النظام الأساسي، تعني ''
  :''أو عرقیة أو دینیة بصفتها هذه إهلاكا كلیا أو جزئیا)3(أثنیةبقصد إهلاك جماعة قومیة أو 

  .قتل أفراد الجماعة -أ
  .إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسیم بأفراد الجماعة -ب
  .إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معیشته یقصد بها إهلاكها الفعلي كلیا أو جزئیا -ج
  .فرض تدابیر تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة - د
  .نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى -هـ

لأساسي، حیث أیدت أكثر الدول على أنها تفي إن هذه الجریمة لم تثر إشكالیة في النظام ا   
، فهي جریمة دولیة كبدت الإنسانیة على مر العصور خسائر )4(بالمعاییر المبینة في الدیباجة

فادحة، مما یتطلب تعاون الدول كافة لتخلیص الإنسانیة من شرورها، وقد سبق النص علیها 
وفي النظام الأساسي لكل من '' علیها منع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة''في اتفاقیة 

  )5(.محكمتي یوغسلافیا السابقة ورواندا

البشري، بل ویمكن  تعد جریمة إبادة الجنس البشري إحدى الجرائم الموجهة ضد الجنس
وصفها بأنها أشد الجرائم الدولیة جسامة وبأنها جریمة الجرائم، وذلك لما تشكله من تهدید 

                                                             
من مقطعین وهي كلمة یونانیة تعني العرق البشري،  التي تتألف في الأصل ''Gerocide''الإبادة الجماعیة ترجمة لكلمة  )1(
 Raphael'' رافاییل لیمكینالیهودي البولندي الأمریكي الجنسیة  Gerocideتعني القتل وأول من استعمل تعبیر  Caedereو

Lemkin'' عبد . العالمیة الثانیة، مستشار وزارة الحرب الأمریكیة في مقال له نشر في مجلة القانون الدولي، في أعقاب الحرب
 .5هاني عادل احمد عواد ، المرجع السابق ، ص : ، مذكور في)1(هامش رقم  296الواحد محمد الفار، المرجع السابق، ص

  .6، المادة1998نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لعام  )2(
ورقة ''أمل یازجي، مدخل إلى المحكمة الجنائیة الدولیة . ''أمة''والتي تعني  ethnicكلمة أثنیة مأخوذة من الكلمة الإغریقیة  )3(

  . 13، ص2003آذار، الأردن،  20، "عمل مقدمة إلى الورشة العربیة التدریبیة حول المحكمة الجنائیة الدولیة
ور في براء كمال منصور، المرجع ، مذك15تقریر اللجنة التحضیریة لإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة، الجمعیة العامة، ص )4(

  .203السابق، ص
  . المرجع نفسه )5(
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كرامته، وتظهر خطورتها في كونها تهدد بإبادة جماعیة أو للإنسان في حیاته وصحته و 
الخ، وتأخذ الإبادة إما صورة ...جماعات كاملة لأسباب دینیة أو عرقیة أو عنصریة أو قبلیة

مادیة كما في الاعتداء على الحیاة أو الصحة، أو صورة بیولوجیة كما في إعاقة النسل وحرمان 
تعقیم والإسقاط، أو تنصب الإبادة في صورة ثقافیة كما جماعة من النسل للتكاثر عن طریق ال
  )1(.في حرمان مجتمع ما من لغته أو ثقافته

  .الجرائم ضد الإنسانیة: ثانیا
ضد الإنسانیة كإحدى الجرائم في هذا القانون، مثلها مثل جریمة ظهرت فكرة الجریمة 

في مراحل تاریخیة المرحلة ، ومع تطور ظهور تلك الفكرة ...الإبادة الجماعیة وجرائم الحرب
الأولى هي مرحلة ما بین الحربین العالمیتین، حیث ظهر أول حدیث عما یعرف بالاسم 
الجریمة ضد الإنسانیة والحضارة، والمرحلة الثانیة هي مرحلة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة 

الإنسانیة في وحتى إنشاء الأمم المتحدة حیث ظهر أول تعریف قانوني تفصیلي للجریمة ضد 
،أما المرحلة )2(وطوكیو عالمیة الثانیة في محكمتي نورمبرغسیاق محاكمة مجرمي الحرب ال

الثالثة فهي مرحلة ما بعد إنشاء الأمم المتحدة وما قبل إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة 
دد مثل المحكمة وهي الفترة التي شهدت إنشاء بعض المحاكم الجنائیة الدولیة ذات الغرض المح

الجنائیة الدولیة لمحاكمة مجرمي الحرب یوغسلافیا السابقة، والمحكمة الجنائیة الدولیة لمحاكمة 
مجرمي الحرب في رواندا، أما المرحلة الرابعة والأخیرة فهي في الفترة الحالیة، وهي بعد إنشاء 

  )3(.ذالمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة بلاهاي ودخول نظامها حیز النفا

                                                             
محمد  :، مذكور في52، ص2009، میونیخ، ''سیدلر''، منشورات ةدانییل جون غولدهان، أسوأ من حرب، الطبعة الألمانی )1(

  .14علامي، المرجع السابق، ص
سرائیل منها،مجلة   اواختصاصاتهبارعة القدسي، المحكمة الجنائیة الدولیة وطبیعتها  )2( وموقف الولایات المتحدة الأمریكیة وإ

  .42، ص2004، دمشق، 2، ع 20جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد 
، 2009ولیم نجیب جورج نصار، مفهوم الجرائم ضد الإنسانیة في القانون الدولي، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت،  )3(

  .91ص



مة مرتكبي الجرائم  الإسرائیلیین في الأراضي الفلسطینیة آلیات محاك         :  الفصل الثاني  
 

77 
 

إن الجرائم ضد الإنسانیة في نظام روما تقع بدون اشتراط وجود حالات النزاع المسلح أو 
الاضطهاد، والدلیل على ذلك ما أكده النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، الذي وضع 

ئم في مثلا تفرقة بین جرائم التعذیب والاسترقاق والقتل العمد والاختفاء القسري وغیرها من الجرا
حالة الحرب باعتبارها من جرائم الحرب من جهة أولى ومن بین ذات الجرائم التي ترتكب في 

  )1(.غیر حالة الحرب واعتبرها جرائم ضد الإنسانیة
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الأفعال التي تشكل  7لقد جاء في المادة     

حدد نص أركان الجرائم هذه كما  ،تعریفا لهذه الأفعالوقد أعطت المادة جرائم ضد الإنسانیة، 
  )2(:الأفعال التالیة وهي

  .القتل العمد - 1
مع الإشارة إلى أن '' أن یقتل شخصا أو أكثر''أي بموجب نص أركان الجرائم 

  )3( .''یسبب في موت''یرادف معنى '' یقتل''مصطلح
  .الإبادة - 2

تعمد ''من نظام المحكمة الجنائیة الدولیة ) ب( 2فقرة  7هذه الجریمة وفقا للمادة  تشمل
فرض أحوال معیشیة، من بینها الحرمان من الحصول على الطعام والدواء بقصد أهلاك جزء 

  .................)4(.''من السكان
  : الاسترقاق - 3

محكمة الجنائیة الدولیة من نظام ال) ج(2فقرة 7تعني هذه الجریمة بموجب المادة 
على شخص ما ) أو هذه السلطات جمیعها(ممارسة أي من السلطات المترتبة على حق الملكیة 

بما في ذلك ممارسة هذه السلطات في سبیل الاتجار بالأشخاص ولاسیما النساء والأطفال، وقد 
                                                             

  .91ولیم نجیب جورج نصار، المرجع السابق، ص  )1(
  .44، ص2006شریف عتلم، القانون الإنساني، دلیل للأوساط الأكادیمیة، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر،القاهرة،  )2(
، اللجنة الدولیة 2.المحكمة الجنائیة الدولیة، ط محمد أمین المهدي وشریف عتلم ودوللي محمد، الجرائم التي تختص بها )3(

  .188، ص2012للصلیب الأحمر،القاهرة، 
  .199المرجع نفسه، ص )4(
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كأن یشتریهم أعطى نص أركان الجرائم توضیحا للسلطات المتعلقة بالحق في ملكیة الأشخاص 
مرتكب الجریمة أو یبیعهم أو یعیرهم أو یقاضیهم أو كأن یفرض علیهم ما یماثل ذلك من 

  )1(.معاملة سالبة للحریة

  .إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان - 4
من نظام المحكمة الجنائیة الدولیة ) د( 2فقرة 7المادة تعني هاتان الجریمتان بموجب 

نقل الأشخاص قسرا من منطقة التي یوجدون فیها بصفة مشروعة، بالطرد أو بأي فعل قسري 
  )2(.آخر دون مبررات یسمح بها القانون الدولي

على أي نحو آخر من الحریة البدنیة بما یخالف القواعد  السجن أو الحرمان الشدید -5
  )3().هـ( 1فقرة 7اسیة للقانون الدولي المادة الأس

  :التعذیب- 6
من نظام المحكمة الجنائیة الدولیة تعمد إلحاق ) هـ(2فقرة 7یعني التعذیب بموجب المادة 

ألم شدید أو معاناة شدیدة، سواء بدنیا أو عقلیا، بشخص موجود تحت إشراف المتهم أو 
  )4(.سیطرته

أو الحمل القسري أو التعقیم  ءأو الإكراه على البغااغتصاب أو الاستبعاد الجنسي  - 7
  .....القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة

  
  
  
  

                                                             
جون ماربي هنكرتس، لویز دوزوالدبك، القانون الدولي الإنساني العرفي، المجلد الأول، القواعد، اللجنة الدولیة للصلیب  )1(

  . 191-190محمد أمین وآخرون، المرجع السابق، ص ص: ي، مذكور ف.290، ص2007الأحمر،القاهرة، 
  .191المرجع نفسه، ص )2(
  .المرجع نفسه )3(
  .171شریف عتلم، المرجع السابق، ص )4(
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  .اضطهاد - 8
یعني الاضطهاد حرمان جماعة من السكان أو مجموع السكان حرمانا متعمدا وشدیدا 

أو ) وطنیة(لي، وذلك لأسباب سیاسیة أو عرقیة من الحقوق الأساسیة بما یخالف القانون الدو 
  )1(.أو ثقافیة أو دینیة أو متعلقة بنوع الجنس أثنیة

  .الاختفاء القسري للأشخاص - 9
من نظام المحكمة الجنائیة الدولیة إلقاء ) ط( 2فقرة 7تعني هذه الجریمة بموجب المادة       

القبض على أي الأشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم من قبل دولة أو منظمة سیاسیة أو بإذن 
أو دعم منها لهذا الفعل أو بسكوتها علیه، ثم رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من 

اء معلومات عن مصیرهم أو عن أماكن وجودهم بهدف حرمانهم من حمایة حریتهم أو إعط
  )2(.القانون لفترة زمنیة طویلة

  .الفصل العنصري - 10
الجنائیة الدولیة أفعال لا إنسانیة تماثل في  من نظام المحكمة) ح( 2فقرة7بموجب المادة 

التي تشكل جرائم ضد  ىأي أفعال الأخر (طابعها الأفعال المشار إلیها في الفقرة الأولى 
وترتكب في سیاق نظام مؤسسي قوامه ) الإنسانیة، ویشیر الطابع إلى طبیعة وخطورة الفعل

الاضطهاد المنهجي والسیطرة المنهجیة من جانب جماعة عرقیة واحدة إزاء أیة جماعة أو 
  )3(.جماعات وعرقیة أخرى، وترتكب بنیة الإبقاء على ذلك النظام

  

  

  

  

  
                                                             

  .14یشیر بنوع الجنس إلى الجنسین الذكر والأنثى، شریف علتم، المرجع السابق ، ص )1(
  .المرجع نفسه )2(
  .197السابق، ص محمد أمین المهدي وآخرون، المرجع )3(
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  .للاإنسانیة الأخرىالأفعال ا - 11
في مفهوم الجرائم ) الأفعال اللاإنسانیة الأخرى(أخیرا أدخل نظام المحكمة الجنائیة الدولیة     

ذات الطابع المماثل التي تنسب عمدا في معاناة شدیدة (ضد الإنسانیة وهي تشمل كافة الأفعال 
  )1().أو في أذى خطیر یلحق بالجسم أو بالصحة العقلیة أو البدنیة

لكن یجب التنویه إلى أنه لكي یعتبر السلوك من قبیل الجرائم ضد الإنسانیة، لا یكفي 
أن ترتكب الجرائم المذكورة أعلاه بل لابد أن یكون ذلك ضمن سیاسة دولة أو سیاسة منظمة 
غیر حكومیة، فركن السیاسة هو المحك الذي یعمل على تحویل الجریمة، من جریمة وطنیة 

یجب أن یستدل علیها  7وتبعا لذلك فإن سیاسة الدولة التي تشملها المادة  إلى جریمة دولیة،
أو الدعم الذي یتطلب تصرفا إیجابیا، ویجب ملاحظة أن التصرف السلبي '' التشجیع''بواسطة 

المتمثل بالفشل في منع الجرائم، لا یخلق مرجعا ذاتیا للتشجیع أو التأیید ولكن إلى حد ما، فقط 
تثنائیة قد یؤدي هذا الفشل في المنع إلى ما یعادل التشجیع أو الدعم الإیجابي في الظروف الاس

  )2(.كما ینبغي أن ترتكب هذه الجرائم في نطاق واسع
  )3(.جرائم الحرب: ثالثا

منذ بدء الخلق والحرب سجال بین البشر، لقد صحبت الحرب الإنسان في مسیرته عبر     
فل السجل البشري بالحروب والصراعات، حتى عُدت الحروب أبرز سمة في القرون، وح

التاریخ، وبدت صفحاته ملطخة بدماء الضحایا برهانا على أهوالها، لذلك فلا غرابة بأن تعد هذه 
                                                             

  .198، 197ص ص ،محمد أمین المهدي وآخرون، المرجع السابق  )1(
 (2)Chérif BASSIONI, Mémorandum en faveur de la nomination Par le Comite 1999 Du PRIX 
Nobel de La prix L’Association internationale de Droit Pénal et du-CPI Ratification et législation 
d'application-13 quarter Novelles études pénales 1999 , P 9. 

  .208براء منذر كمال عبد اللطیف، المرجع السابق، ص :مذكور في
جریمة الحرب من أقدم الجرائم التي عرفتها البشریة، ومع ذلك فإن البعض یرى أن إیجاد قواعد تحكمها إلى نهایات القرن )3(

في سیاق الحرب الأهلیة الأمریكیة على أنها البادرة  1863التاسع عشر، باعتبار أن مدونة لیبر التي دخلت حیز التنفیذ سنة 
القواعد التي یجب مراعاتها في الحرب ومع ذلك فهناك من یرى بحق أن البذرة الأولى الأولى التي أقرت الحد الأدنى من 

لقانون الحرب كانت في الأدیان السماویة، التي توجبها الشریعة الإسلامیة، وأن فقهاء الشریعة الإسلامیة تناولوا أحكام الحرب 
القانون الدولي ''دولیة بملاحقة مجرمي الحرب صلاح الدین عامر، اختصاص المحكمة الجنائیة ال. تحت مصطلح الجهاد

  .441، ص2003، منشورات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ،القاهرة، ''الإنساني دلیل تطبیق على الصعید الوطني
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من النظام الأساسي  8الجریمة القاسم المشترك للمحاكم الجنائیة الدولیة كافة وقد تناولتها المادة 
یكون للمحكمة ''منها بأنه سوف ) 1(ائیة الدولیة بشكل منفصل، حیث بینت الفقرة للمحكمة الجن

اختصاص فیما یتعلق بجرائم الحرب، ولاسیما عندما ترتكب في إطار خطة سیاسیة عامة، أو 
منها المقصود ) 2(، في حین بینت الفقرة ''في إطار عملیة وارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم

في تلك المادة التي أكدت أنه لیس في الفقرتین الفرعیتین ) 3(،ومع إدراج الفقرة )1(بجرائم الحرب
ما یؤثر على مسؤولیة الحكومة عن حفظ أو ) بالنزاعات الداخلیة(المتعلقتین ) د(و) ج) (2(

إقرار القانون والنظام في الدولة، أو الدفاع عن وحدة وسلامتها الإقلیمیة لجمیع الوسائل 
  )2(.المشروعة

ومن الأمور التي أثارت الخلاف هو عد الاستیطان جریمة دولیة كونه یمثل صور جرائم 
  )3(الحرب،

  )4(:وتقسم إلى طائفتین رئیستین

  .جرائم الحرب التي تقع في زمن النزاعات المسلحة الدولیة -1
  .جرائم الحرب التي تقع في زمن النزاعات المسلحة غیر الدولیة -2
  
  
  

                                                             
  .1998من نظام روما الأساسي لسنة  2من الفقرة  8انظر في بیان صور الجرائم نص المادة  )1(
، 2001یة الدولیة والسیادة الوطنیة، مركز الدراسات السیاسیة والإستراتیجیة بالأهرام، القاهرة، عادل ماجد، المحكمة الجنائ)2(

  . 79ص
حیث بادرت جمهوریة مصر العربیة بإدراجه على جدول أعمال مؤتمر روما وأیدها في ذلك وفود عدد كبیر من الدول في )3(

ى الرغم من أنه مجرم بموجب العدید من المواثیق الدولیة إلا حین أصرت بعض البلدان وعلى رأسها إسرائیل على رفضه، عل
صرار دول العالم الثالث وفي مقدمتها البلدان الإسلامیة ثم إدراجه مما شكل أحد الأسباب لرفض إسرائیل للمحكمة  أنه وأمام وإ

هوم الاستیطان ضمن النظام من المداولات احتجاجا على إدخال مف الیاكیم روبنشتاینحیث انسحب رئیس الوفد الإسرائیلي 
كمال ناصر، الاستیطان كجریمة من جرائم الحرب، بحث مقدم إلى الندوة العربیة حول المحكمة الجنائیة الدولیة التي . الأساسي

  .95،96، ص ص2000كانون الأول،عمان،  20-18أقیمت في الأردن للفترة من 
  .17،18محمد علامي، المرجع السابق، ص ص)4(
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  .العدوانجریمة : رابعا
  :"مكررا من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على انه)1( 8حیث تنص المادة 

قیام شخص ما في وضع یتیح له " جریمة العدوان" تعني الأساسيهذا النظام  لأغراض .1
عدادأوأو توجیهه بتخطیط  أوالعسكري للدولة  أوالتحكم في الفعل في العمل السیاسي   إ

یعد انتهاكا  أنتنفیذ عمل عدواني من شأنه، بحكم خصائصه وخطورته ونطاقه،  أوشن 
 .المتحدة الأممواضحا لمیثاق 

استعمال القوة المسلحة من قبل دولة ما ضد " العمل العدواني"، یعني 1الفقرة  لأغراض .2
 أخرىصورة  بأي أواستقلالها السیاسي،  أو الإقلیمیةسلامتها  أو أخرىسیادة دولة 

من عمل  أيوتنطبق صفة العمل العدواني على . المتحدة الأممافى مع میثاق تتن
الأعمال التالیة، سواء بإعلان حرب أو بدونه وذلك طبقا لقرار الجمعیة العامة للأمم 

 :1974/دیسمبر/ الأولكانون  14في ) 29-د(  3314المتحدة 

 أي أوالهجوم علیه،  أو أخرىدولة  إقلیمقیام القوات المسلحة لدولة ما بغزو   . أ
ضم  أي أوالهجوم  أواحتلال عسكري، ولو كان مؤقتا ینجم عن مثل هذا الغزو 

 لجزء منه باستعمال القوة، أو أخرىدولة  لإقلیم

استعمال دولة  أوبالقنابل،  أخرىدولة  إقلیم بقصفقیام القوات المسلحة لدولة ما   . ب
 ،أخرىدولة  إقلیمضد  أسلحة أیةما 

على سواحلها من قبل القوات المسلحة لدولة  أوموانع دولة ما ضرب حصار على   . ج
 ، أخرى

الجویة  أوالبحریة  أوقیام القوات المسلحة لدولة ما بمهاجمة القوات المسلحة البریة . د
  ،أخرىالبحري والجوي لدولة  الأسطولین أو

                                                             
  .مكررا 8، المادة 1998 روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة نظام  )1(
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بموافقة  أخرىدولة  إقلیمقیام دولة ما باستعمال قواتها المسلحة الموجودة داخل . ه
 أي أوالدولیة المضیفة، على وجه یتعارض مع الشروط التي ینص علیها الاتفاق، 

  ما بعد نهایة الاتفاق، إلىالمذكور  الإقلیمتمدید لوجودها في 
 الدولةبان تستخدمه هذه  أخرىتحت تصرف دولة  إقلیمهاسماح دولة ما وضعت . و

  ،ارتكاب عمل عدواني ضد دولة ثالثة الأخرى
مرتزقة من قبل دولة  أوقوات غیر نظامیة  أوجماعات مسلحة  أوعصابات  إرسال. ز

القوة المسلحة تكون منهاالخطورة  أعمالمن  بأعمال أخرىباسمها تقوم ضد دولة  أوما 
  )1(".اشتراك الدولة بدور ملموس في ذلك أو أعلاهالمعددة  الأعمالبحیث تعادل 

                                                             
  .مكررا 8، المادة 1998 نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة )1(
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  .كمة الجنائیة الدولیةالاختصاص الشخصي للمح: الفرع الثاني
هو الآخر العدید منها ما یتعلق بالشخص أثار الاختصاص الشخصي للمحكمة 

یصح أن یكون أهلا للمسؤولیة الجنائیة، كما هو الحال في بعض التشریعات وهل )1(المعنوي،
، وعلى صعید المحاكم الجنائیة )2(الوطنیة، أم ذلك یقتصر على الأشخاص الطبیعیین فقط

الدولیة كانت محكمة نورمبرغ قد أقرت بمسؤولیة الأشخاص الطبیعیین فأرست بذلك دعائم 
  )3(.المسؤولیة الفردیة في القانون الجنائي الدولي

لقد جاء النص على الاختصاص الشخصي للمحكمة الجنائیة الدولیة في المواد     
اسي، ویفهم من هذه المواد وبمعنى الاختصاص الشخصي من النظام الأس) 25/26/27/28(

والذي یقصد به اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بمحاكمة الأشخاص الطبیعیین فقط بمعنى 
أنه لا تسأل أمامها الأشخاص المعنویة أو الاعتباریة من دول أو هیئات تتمتع بالشخصیة 

  )4(.الاعتباریة

                                                             
المعنوي هو مجموعة من الأشخاص تستهدف تحقیق غرض مشترك وتتمتع بالشخصیة القانونیة، أو مجموعة من  الشخص )1(

  .الأموال تخصص لغرض معین وتتمتع بامتلاك شخصیة مستقلة
ینكر جانب من الفقه مسؤولیة الشخص المعنوي جنائیا، ویقدم جملة من التبریرات منها أنه مجرد افتراض ولیس له وجود  )2(

حقیقي، وبالتالي فمن غیر المتصور ارتكابه للجریمة، فهو مجرد حیلة قانونیة خلقها المشرع، وأنه تبعا لذلك یفتقد عنصري 
الإرادة والتمییز، وهما عنصران لازمان لقیام المسؤولیة الجنائیة كما یتعذر تطبیق أغلب العقوبات علیه، كعقوبة الإعدام 

م العقوبات التي تفرض على الشخص الطبیعي، وأنه حتى لو أمكن تطبیق بعض العقوبات والعقوبات السالبة للحریة وهي أه
، بحیث لا تنال العقوبة إلا الشخص الذي ثبت ارتكابه الجریمة كفاعل أصلي ''شخصیة العقوبة''علیه فإنها تتعارض مع مبدأ 

ن العقوبات التي تفرض على الشخص المعنوي سیمتد أثارها إلى ا لأشخاص الطبیعیین الذین لهم مصالح فیه، كما أو شریك، وإ
وأن هذه العقوبات ستكون عدیمة النفع لأن الغایة من تطبیق العقوبة هي والردع والاصلاح، وهذه الغایة لن تتحقق بمعاقبة 

، 1977 ، دار النهضة العربیة، القاهرة،10.، ط)القسم العام(محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات . الشخص المعنوي
  . 506ص

، مطبعة شفیق، بغداد، )دراسة قانونیة مقارنة(یونس العزاوي، مشكلة المسؤولیة الجنائیة الشخصیة في القانون الدولي  )3(
  .7، ص1970

  .وما بعدها 154، ص 2009لیندة معمر، المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة واختصاصاتها، دار الثقافة، عمان،  )4(
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من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة یسأل الفرد )1(25من المادة 3بموجب الفقرة     
جنائیا أما المحكمة ویكون عرضه للعقاب وعن أیة جریمة تدخل في اختصاص المحكمة في 

  :حال ارتكابه الأفعال التالیة
ارتكاب جریمة سواء بصفته أو بالاشتراك مع آخر بغض النظر عن كون الأخیر مسؤولا أو  -أ

  .جنائیا غیر مسؤولا
  .الأمر أو الإغراء أو الحث على ارتكاب جریمة وقعت بالفعل أو شرع فیها -ب
تقدیم العون أو التحریض أو المساعدة بأي شكل لغرض تسییر ارتكاب هذه الجریمة أو  -ج

  .الشروع في ارتكابها بما في ذلك توفیر وسائل ارتكابها
شخاص یعلن بقصد مشترك لارتكاب المساهمة بأي طریقة أخرى في قیام جماعة من الأ - د

  :جریمة أو الشروع فیها على أن تكون هذه المساهمة متعمدة وأن تقدم
أما بهدف تغریر النشاط الإجرامي أو الغرض الإجرامي عند الجماعة، إذا كان هذا النشاط  -1

  .أو الفرض منطویا على ارتكاب جریمة تدخل في اختصاص المحكمة
  .تكاب الجریمة لدى هذه الجماعةأو مع العلم بنیة ار  -2
فیما یتعلق بجریمة الإبادة الجماعیة، التحریض المباشر والعلني على ارتكاب جریمة الإبادة  -هـ

  .الجماعیة
تنفیذ الجریمة بخطوة ملموسة  الشروع في ارتكاب الجریمة عن طریق اتخاذ إجراء یبدا به -و

  ...ولكن لم تقع الجریمة لظروف لا تتصل بنوایا الشخص
  

                                                             
  .25،المادة 1998ساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لعام نظام روما الأ )1(
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من النظام الأساسي على من یتقاضي أمام المحكمة الجنائیة )1(26اشترطت المادة 
  .)2(سنة وفق ارتكابه الجریمة المنسوبة إلیه) 18(الدولیة أن یبلغ من العمر

نائیة الوطنیة بالنسبة للمسؤولیة الشخصیة هو الأمر الذي تختلف به المحاكم الج  
  : من النظام الأساسي على أنه  )4(27تام فقد نصت المادة بشكل )3(.استبعادها للحصانة

یز بسبب ییطبق هذا النظام الأساسي على جمیع الأشخاص بصورة متساویة دون أي تم" .1
ئیسا لدولة أو الصفة الرسمیة وبوجه خاص، فإن الصفة الرسمیة للشخص سواء كان ر 

حكومة أو عضوا في حكومة أو برلمان أو ممثلا منتخبا أو موظفا حكومیا،لا تعفیه بأي 
حال من الأحوال من المسؤولیة الجنائیة بموجب هذا النظام الأساسي، كما لا تشكل في 

 .حد ذاتها سببا لتخفیف العقوبة

 لشخصبالصفة الرسمیة للا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائیة الخاصة قد ترتبط  .2
سواء كانت في إطار القوانین الوطنیة أو الدولیة دون ممارسة المحكمة اختصاصها 

  ."على هذا الشخص

                                                             
لا یكون للمحكمة اختصاص على أي شخص یقل عمره عن '':من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على أنه 26نصت المادة  )1(

  .23، ص1998لعام  ، نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة''عاما وقت ارتكابه الجریمة المنسوبة إلیه 18
هناك جانب من الفقه انتقد النظام الأساسي من هذا الجانب في اختصاص المحكمة على البالغین، حیث یرى هذا الجانب إنشاء دائرة )2(

  . 605محمد عزیز شكري، المرجع السابق، ص. تضاف إلى دوائر المحكمة تختص بقضایا الأحداث
النظام الأساس للمحكمة الذي یتفق مع الاتجاه الغالب زفي معظم التشریعات الوطنیة، وینسجم معه  وهناك جانب مؤید للاتجاه الذي أخذ به

، إذ اختصار المحكمة على البالغین فقط هو 1985ما جاءت به قواعد الأمم المتحدة النموذجیة الدنیا لإدارة شؤون قضاء الأحداث لسنة 
الأهلیة الكاملة لأن یحاكم أمام محكمة جنائیة دولیة، حیث توصلت العدید من الدراسات ، فالمتهم الحدث لا یتمتع برأمر جدیر بالاعتبا

، فالمسألة لا تقتصر على ...الجنائیة والاجتماعیة إلى أن سن الحداثة یتطلب خضوع الأحداث لنظام قضائي وقانوني خاص ومتكامل
براء ... . مة والعقوبات التي تفرضها قاسیة ولا تتناسب مع الحداثةإنشاء دائرة جدیدة تضاف إلى دوائر المحكمة، ولأن إجراءات المحك

  . 222،223منذر كمال عبد اللطیف، المرجع السابق، ص ص
الحصانة قدیمة الجذور، فمن الأصول المرعیة منذ عهد الرومان إعفاء القیصر من تطبیق القوانین علیه وأخذ الانجلیز بهذا الأصل  )3(

والحكمة من هذه القاعدة أن رئیس الدولة یجب أن تكون ذاته مصونه غیر مسؤولة، وأن '' أن الملك لا یخطئ''اها الروماني في قاعدة مؤد
یحاط بالتبجیل الكفیل بأن ویجعل للمحاكم مهابة في أعین المحكومین، لأن هذه المهابة تتوقف علیها استقامة الحكم ویتعلق بحسن سیر 

 :، مذكور في124، ص1984الإجراءات الجنائیة في القانون المصري، منشأة المعارف، الإسكندریة، رمسیس بنهام، . الحیاة في المجتمع
  .223براء منذر كمال عبد اللطیف، المرجع السابق، ص

  .27المادة ، 1998نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، لعام  )4(



مة مرتكبي الجرائم  الإسرائیلیین في الأراضي الفلسطینیة آلیات محاك         :  الفصل الثاني  
 

87 
 

بالإضافة إلى ما هو منصوص  من النظام الأساسي تنص )1(28كذلك حسب نص المادة 
تي تدخل في علیه في هذا النظام الأساسي من أسباب أخرى للمسؤولیة الجنائیة عن الجرائم ال

  .اختصاص المحكمة
یكون القائد العسكري أو الشخص القائم فعلا بأعمال القائد العسكري مسؤولا مسؤولیة جنائیة  -أ

عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب قوات تخضع لإمرته 
جة لعدم ممارسة وسیطرته الفعلیتین، أو تخضع لسلطته وسیطرته الفعلیتین، حسب الحالة نتی

  :القائد العسكري أو الشخص سیطرته على هذه القوات ممارسته سلیمة 
إذا كان القائد العسكري أو الشخص قد علم أو یفترض أن یكون قد علم بسبب الظروف  -1

  .السائدة في ذلك الحین، بأن القوات ترتكب أو یكون على وشك ارتكاب هذه الجرائم
العسكري أو الشخص جمیع التدابیر اللازمة والمعقولة في حدود إذا لم یتخذ ذلك القائد  -2

سلطته لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقیق 
  . والمقاضاة

، یسأل الرئیس )أ(فیما یتصل بعلاقة الرئیس والمرؤوس غیر الوارد وصفها في الفقرة  -ب
ل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب مرؤوسین یخضعون جنائیا عن الجرائم التي تدخ

  :لى هؤلاء المرؤوسین ممارسة سلیمةلسلطته وسیطرته الفعلیتین، نتیجة لعدم ممارسة سیطرته ع
معلومات تبین بوضوح أن مرؤوسیه  أیةإن كان الرئیس قد علم أو تجاهل عن وعي عن  -1

  یرتكبون أو على وشك یرتكبوا هذه الجرائم ،
  إذا تعلقت الجرائم بأنشطة تندرج في إطار المسؤولیة والسیطرة الفعلیتین للرئیس، -2
إذا لم یتخذ الرئیس جمیع التدابیر اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكاب  -3

  )2(.هذه الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقیق والمقاضاة

                                                             
  .28المادة ، 1998لعام نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة،  )1(
 .المرجع نفسه )2(
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  .طرق تحریك الدعوى أمام المحكمة الجنائیة الدولیة: الثاني المطلب
النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ثلاثة طرق لتحریك الدعوى الجنائیة  حدد

إثارة : هي إثارة الدعوى من قبل مجلس الأمن، الطریقة الثانیة : الطریقة الأولى )1(: الدولیة
  .إثارة الدعوى من قبل دولة طرف : ة الثالثة الدعوى من قبل المدعي العام، الطریق

  :بناء على ذلك تقتضي الدراسة تقسیم هذا المطلب إلى الفروع التالیة
  .إثارة الدعوى من قبل مجلس الأمن: الفرع الأول
  .إثارة الدعوى من قبل المدعي العام: الفرع الثاني
  .إثارة الدعوى من قبل دولة طرف: الفرع الثالث

  

                                                             
للمحكمة أن تمارس اختصاصها فیما یتعلق '':من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على أنه 13حیث نصت المادة ) 1(

  :وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي في الأحوال التالیة 5بجریمة مشار إلیها في المادة 
  حالة یبدو فیها أن جریمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت، 14ى المدعي لعام وفقا للمادة إذا أحالت دولة طرف إل - أ

إذا أحال مجلس الأمن متصرفا بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، حالة إلى المدعي العام یبدو فیها أن  -ب
  جریمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت،

كما ونصت المادة ". 15ام قد بدأ بمباشرة تحقیق فیما یتعلق بجریمة من هذه الجرائم وفقا للمادة إذا كان المدعي الع -ج
یجوز للمحكمة أن تمارس ) 13(من المادة ) ج(أو ) أ(في حالة الفقرة  2'': ، من النظام الأساسي على أنه)12/2،3(

النظام الأساسي أو قبلت باختصاص المحكمة وفقا للفقرة  اختصاصاتها إذا كانت واحدة أو أكثر من الدول التالیة طرفا في هذا
الدولة التي وقع في إقلیمها السلوك قید البحث أو دولة تسجیل السفینة أو الطائرة إذا كانت الجریمة قد ارتكبت على متن ) أ( 3

دولة غیر طرف في هذا النظام  إذا كان قبول) 3(الدولة التي یكون الشخص المتهم بالجریمة أحد رعایاها ) ب(سفینة أو طائرة 
جاز لتلك الدولة بموجب إعلان یودع لدى مسجل المحكمة أن تقبل ممارسة المحكمة ) 2(الأساسي لازما بموجب الفقرة 

" .  9اختصاصها فیما یتعلق بالجریمة قید البحث وتتعاون الدولة القابلة مع المحكمة دون أي تأخیر أو استثناء وفقا للباب 
  .13، المادة 1998ظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة انظر إلى ن
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  .إثارة الدعوى من قبل مجلس الأمن: الأول الفرع
یحظى مجلس الأمن بأهمیة منفردة بین سائر أجهزة الأمم المتحدة وآلیاتها وذلك كونه 

  )1(.الأداة التنفیذیة للمنظمة والمسؤول بصفة مباشرة عن حفظ السلم والأمن الدولیین
مریكیة تطالب بأن یكون خلال المناقشات في مؤتمر روما كانت الولایات المتحدة الأ     

لمجلس الأمن وحدة سلطة الإحالة في المحكمة الجنائیة الدولیة، ولكن الدول الدائمة العضویة 
اقترحت أن یشترك في ذلك مع الدول ) بریطانیا، وفرنسا، وروسیا، الصین(في مجلس الأمن 

، ویعد طلب الولایات المتحدة هذا إحدى )2(الأطراف في النظام الأساسي والمدعي العام للمحكمة
 الأمنمحاولات إبقاء السیطرة على المحكمة الجنائیة الدولیة وجعلها أداة سیاسیة في ید مجلس 

التي هي عضو دائم فیه وفي المقابل انتقدت بعض الدول والمنظمات غیر الحكومیة إسناد هذه 
ستقلال المحكمة وحیادها، حیث السلطة لمجلس الأمن على أساس أنه یمكن أن یؤثر في ا

ستصبح أكثر عرضة للضغط السیاسي من جانب الدول الكبیرة، وخاصة الأعضاء في مجلس 
وقد كان هذا من أهم ما اعترضت علیه '' الفیتو''الأمن فیما لو أسيء استخدام حق النقض 

  )3(.الوفود العربیة في مؤتمر روما
جرائم أمام المحكمة الجنائیة الدولیة حیث رأت هذه الدول أن حصر سلطة إحالة ال 

بمجلس الأمن وحدة یؤثر على دور المحكمة في تحقیق العدالة الدولیة وأن ینال من إرادة الدول 
  )4(.المعنیة وسیادتها

نتیجة المفاوضات تم إقرار سلطة الإحالة إلى المحكمة الدولیة لمجلس الأمن إلى جانب 
ما أن منح المجلس الحق في الإحالة بالاشتراك مع الدول ، ك...الدول الأطراف والمدعي العام
                                                             

دراسة تحلیلیة للمحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغسلافیا ''مرشد أحمد، الهرمزي، أحمد غازي، القضاء الدولي الجنائي )1(
  .22، ص2002، دار الثقافة، عمان، "مقارنة مع محاكم نورمبرغ وطوكیو ورواندا

تحدي ''حازم محمد، نظم الادعاء أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، بحث مقدم إلى الندوة العلمیة حول محكمة الجنائیة الدولیة )2(
  .192، ص2001، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، القاهرة ، ''الحصانة

لدولیة، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، سوسن تمرخان، الجرائم ضد الإنسانیة في ضوء النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة ا)3(
  .123، ص2004جامعة القاهرة، القاهرة ، 

  .157، ص2004شریف سید، اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، )4(
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الأطراف والمدعي العام أقرب إلى المنطق، خاصة أنه یملك إنشاء المحاكم الجنائیة الدولیة 
الخاصة له الحق في الإشراف على عملها وتوجیهها، كذلك فإشراك مجلس الأمن في إحالة 

والمدعي العام یقلل من إمكانیة انفراده بهذه  الجرائم إلى المحكمة إلى جانب الدول الأطراف
القضایا، ثم أن مجلس الأمن یملك بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة صلاحیة 
عطاؤه حق إحالة الجرائم أمام المحكمة  استخدام القوة في حال تهدید السلم والأمن الدولیین وإ

 13خدامه للقوة ، ومجلس الأمن طبقا للمادة كتدبیر یمكنه اللجوء إلیه یبقى أقل ضررا من است
من النظام الأساسي عندما یحیل جریمة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة فإنه یتصرف استنادا 

الإجراءات التي تتخذ في حالات تهدید (لأحكام الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة وعنوانه 
من المیثاق مجلس الأمن الدولي سلطة  39 وتخول المادة) السلم والإخلال به ووقوع العدوان

تحدید وجود أي تهدید للسلم الدولي أو وقوع عمل عدواني ویقدم توصیاته أو یحدد الإجراءات 
من المیثاق للمحافظة على السلم والأمن ) 42،  41(التي تتخذها استنادا إلى المادتین 

  )1(.الدولیین
تهدیدا لى المحكمة الجنائیة الدولیة أن تتضمن یشترط في الجریمة التي یحیلها المجلس إ    

للسلم والأمن الدولیین وعند إحالة مجلس الأمن لحالة معینة إلى المحكمة وفقا للفصل السابع 
وهو ارتكاب الجریمة  12/2فإن المحكمة لا تحتاج إلى التقید بالشروط المذكورة في المادة 

  )2(.الدولة بمعرفة أحد مواطني دولة طرف أو على إقلیم تلك

................  

0........................  

.000000000000000  

00000000000  

0000000000  

0000000000000000000000  

                                                             
  .158شریف سید، المرجع السابق، ص)1(
  .6،7رضوان العمار وآخرون، المرجع السابق، ص ص)2(
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  .إثارة الدعوى من قبل المدعي العام: الفرع الثاني
من النظام الأساسي قد یقوم المدعي العام من تلقاء نفسه بمباشرة  15بناء على المادة     

 )1(التحقیق دون الإحالة من قبل إحدى الدول الأطراف أو مجلس الأمن أو أیة دولة غیر طرف
من النظام الأساسي مباشرة التحقیقات من تلقاء  15والمدعي العام عندما یقرر استنادا للمادة 

سه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة علیه أن یقوم نف
بتحلیل جدیة المعلومات المتلقاة ویجوز لهذا الغرض التماس معلومات إضافیة من الدول أو 
أجهزة الأمم المتحدة أو المنظمات الحكومیة الدولیة أو المنظمات غیر الحكومیة أو أیة 

لدول أو أجهزة الأمم المتحدة أو المنظمات الحكومیة الدولیة أو معلومات إضافیة من ا
المنظمات غیر الحكومیة أو أیة مصادر أخرى موثوق فیها یراها ملائمة ویجوز له أن یسمع 

من النظام  15من المادة  3شهودا أو أن یتلقى شهادة تحریریة في مقر المحكمة ولكن الفقرة 
ذا استنتج أن هناك أساسا معقولا لإجراء التحقیق أن یتقدم الأساسي تتطلب من المدعي العام إ

قبل البدء في إجراءات التحقیق بطلب مدعم بالمستندات المادیة للدائرة التمهیدیة والحصول على 
، وفي حال رفض الدائرة )أصوات 3من واقع  2(موافقتها بأغلبیة الأصوات التي لا تقل عن 

م تقدیم طلب لاحق لها للإذن بإجراء التحقیق یستند إلى التمهیدیة للطلب یجوز للمدعي العا

                                                             
  :فقه عارض إعطاء المدعي العام بمبادرة منه حق تحریك الشكوى ومباشرتها وذلك للأسباب التالیةهناك بعض ال)1(
أن إعطاء المدعي العام حق تحریك الدعوى الجنائیة الدولیة یمكن أن یؤدي إلى تسییس المحكمة اتهام المدعي العام بأنه  - أ

  .مدفوع بدوافع سیاسیة، الأمر الذي یمس بمصداقیة المحكمة
یؤدي إلى إغراق مكتب المدعي العام بشكاوي هامشیة فالشكوى التي یتقدم بها المدعي العام بمبادرة منه، ودون دعم من  -ب

  .الدولة المشتكیة لن تكون فعالة لأسباب تتعلق بالأدلة وبتسلیم المشتبه فیه
عبد القادر صابر جرادة، القضاء . قیقاتعدم استعداد المجتمع الدولي لتخویل المدعي والعام صلاحیة المبادرة في التح -ج

  .264، ص2005الجنائي الدولي، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
ذلك فقد منح النظام الأساسي للمدعي العام سلطة تحریك الدعوى أمام المحكمة لأن المدعي العام یفترض فیه الحیاد  ومع

والبعد عن الاستخدام السیاسي للمحكمة وهدفه البحث عن تحقیق العدالة الدولیة ومعاقبة مرتكبي أشد الجرائم خطورة على 
  .6وآخرون، المرجع السابق، صرضوان العمار . المجتمع الدولي الذي یمثله
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من النظام الأساسي للمحكمة  5فقرة/ 15المادة (وقائع أو أدلة جدیدة تتعلق بالحالة ذاتها 
  )1().من رقم قواعد والإجراء وقواعد الإثبات) 5(الجنائیة الدولیة والقاعدة رقم 

بالضوابط السابقة فعلیة كما عند الإحالة إذا باشر المدعي العام التحقیق من تلقاء نفسه 
من دولة طرف في النظام الأساسي أن یقوم بإشعار جمیع الدول الأطراف والدول التي یرى في 
ضوء المعلومات المتاحة أن من عادتها أن تمارس ولایتها على الجریمة محل التحقیق أي حتى 

ن كانت هذه الدول التي یجب إخطارها عادة هي الدولة  التي وقعت الجریمة على إقلیمها وإ
  )2(.والدولة التي ویقبض على الجاني في إقلیمها

  )3( إثارة الدعوى من قبل دولة طرف: الفرع الثالث 

حصلت منظمة التحریر الفلسطینیة سابقاً على مركز مراقب في الأمم المتحدة، بناءً على 
، وبناءً على ذلك القرار 22/10/1974بتاریخ ) 3237(قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 

تتم دعوتها للاشتراك في دورات الجمعیة العامة للأمم المتحدة ومؤتمراتها والمشاركة في أعماله 
  )4(.وفي المؤتمرات الدولیة التي تعقد برعایة الجمعیة العامة

                                                             
  .6،7رضوان العمار وآخرون، المرجع السابق، ص ص)1(
  .159شریف سید، المرجع السابق، ص)2(
اختلف الفقهاء القانون الدولي في موضع الدول التي تستطیع تقدیم شكوى إلى المحكمة الجنائیة الدولیة لدى وقوع جریمة )3(

أنه لا یجوز لأي دولة أن تتقدم بشكوى أمام المحكمة بشأن الجرائم الدولیة التي تهم دولیة تدخل في اختصاصها فرأى وبعضهم 
المجتمع الدولي بأسره بسبب جسامتها سواء كانت طرفا في نظام روما أو لم تكن حیث تكون جمیع الدول متضررة نتیجة وقوع 

الصلة بالجریمة المرتكبة حیث یكون لتلك الدول هذه الجرائم، في حین رأى البعض الآخر قصر تقدیم الشكوى على الدول ذات 
مصلحة مباشرة في القضیة سواء كانت طرفا في نظام روما أم لم تكن فالدولة التي تملك مصلحة مباشرة في مكافحة الجرائم 

اها أو الدولة التي تدخل في اختصاص المحكمة هي الدولة التي ارتكبت الجریمة في إقلیمها أو الدولة التي كان الجناة من رعای
التي كان المجني علیهم من رعایاها، أو الدولة التي كانت هدفا للجریمة، وهناك اتجاه ثالث ذهب إلى أن ورفع الدعوى یجب 
أن یمنح فقط إلى الدول الأطراف بنظام روما والتي لها صلة بالجریمة المدعى بها، وذلك إما لأن الجریمة وقعت وفي إقلیمها 

ما وجهت ضدها،  ما لوجود المتهم في إقلیمها، عبد القادر صابر جرادة، المرجع وإ ما لأن المتهم أو الضحیة إحدى رعایاها وإ وإ
  . 262السابق، ص

(4)http://cutt.us/HCDQx  (01/05/2017)12:00AM 
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تقدمت فلسطین بطلب إلى مجلس الأمن الدولي للحصول على  23/9/2011بتاریخ 
ونظراً لتباین وجهات النظر حول الطلب المقدم من قبل  ،الكاملة في الأمم المتحدة العضویة

اللجنة المختصة بقبول الأعضاء الجدد في مجلس الأمن الدولي، لم یطرح الطلب للتصویت 
   .)1(داخل مجلس الأمن، ولكن المدعي العام أشار إلى أن المحكمة تجري فحصاً أولیاً للموقف

بعد فشل محاولة لجوء الفلسطینیین إلى مجلس الأمن الدولي لتمریر مشروع قرار دولي 
، سعت فلسطین لتفعیل 1967لإنهاء الاحتلال الإسرائیلي لأراضي عام  یضع جدولا زمنیا

ا جدیدًا  آلیتین من آلیات الإقرار باختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، حیث أودعت إعلانً
، لیتزامن مع لجنة 2014یونیو /حزیران 13بأثر رجعي یعود إلى تاریخ  )3(12بموجب المادة 

، وأودعت أیضًا وثائق الانضمام إلى نظام روما 2014تقصي الحقائق في حرب غزة عام 
كانون الثاني إلى /ینایر 1الأساسي لدى الأمین العام للأمم المتحدة، وانضمت فلسطین في 

الجنائیة الدولیة، وقد دخلت الاتفاقیة حیز التطبیق  اتفاقیة روما الخاصة بتأسیس المحكمة
 )2(.2016نیسان/أبریل 1بالنسبة لفلسطین في 

إلى )3(یاالطرف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة أن تحیل خط یجوز للدولة 
المدعي العام للمحكمة أیة حالة یبدو فیها أن الجریمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في 
اختصاص المحكمة قد ارتكبت على إقلیمها أو على متن سفینة أو طائرة مسجلة لدیها، أو أن 
تكون الجریمة أو الجرائم قد ارتكبت من أحد رعایاها، وذلك بشرط أن تقبل الدولة غیر الطرف 

لنظام الأساسي للمحكمة باختصاص المحكمة في النظر بتلك الجریمة أو الجرائم وذلك في ا
بموجب إعلان یودع لدى مسجل المحكمة، وفي هذه الحالة یقوم مسجل المحكمة بإبلاغ الدولة 
غیر الطرف في النظام الأساسي إن من نتائج هذا الإعلان قبول الاختصاص فیما یتعلق 

                                                             
 http://cutt.us/HCDQx  (01/05/2017)12:00AM )1(   

.المرجع نفسه ) 2 )  
  .231مصطفى محمد محمود درویش، المرجع السابق، ص)3(
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من النظام الأساسي ذات الصلة بالحالة، وتنطبق أحكام  5في المادة  بالجرائم المشار إلیها
الباب التاسع من النظام الأساسي للمحكمة وأیة قواعد تتعلق بالدول الأطراف في النظام 
الأساسي للمحكمة وتطبیقا لحق الدول غیر الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة 

مة بموجب إعلان یودع لدى مسجل المحكمة في حالة الدولیة والتي تقبل اختصاص المحك
الدعاوي إلى المدعي العام للمحكمة فقد أحالت جمهوریة الكوت دیفوار دعوى إلى المدعي العام 

  )1(.للمحكمة
 قضیة لرفع إلیها التوجه الدولیة الجنائیة المحكمة في عضو دولة أي تستطیع حتى

 المدعى الدولة تكون أن ویجب ،...العضو نفسها الدولة باسم الدعوى تقام أن یجب فانه معینة،
ا تكون وان روما، اتفاقیة على ومصادقة موقعة أیضًا، علیها  الجنائیة المحكمة في عضوً

ذا الدولیة، ا علیها المدعى الدولة تكن لم وإ  علیها دعوى رفع یجوز لا فانه المحكمة، في عضوً
  )2( .فقط السابع للبند وطبقا الدولي منالأ مجلس من بقرار إلا

ا یسهم لا الدولیة، الجنائیة للمحكمة فلسطین انضمام أن لنا یتضح هنا من  في كثیرً
 بحق ارتكبتها التي الجرائم على الإسرائیلي الاحتلال معاقبة في الفلسطیني الهدف تحقیق
 إن بل ،...بحصرها قمنا لو فیما أكثر أو بالمئات وهي ،2002 عام بعد الفلسطیني الشعب
 وفصائله وقیاداته الفلسطیني الشعب على سلبیا إسهاما أحیانا یسهم قد , فلسطین انضمام

 الإسرائیلیین الجرائم مرتكبي ملاحقة تعیق التي المعوقات بعض لوجود وذلك ومناضلیه،
ا،  والمقاومة الفلسطیني الشعب على سلبي تأثیر لها أخرى معوقات هو والأهم والأصعب قضائیً

  .......)3(.عامة بصورة الفلسطیني والنضال الفلسطینیة

                                                             
  .233،234مصطفى محمد محمود درویش، المرجع السابق، ص ص )1( 
  : للمزید من التوضیح انظر إلى الموقع الالكتروني التالي   (2) 

http://samanews.ps/ar/post/233097(22/03/2017)22:00.  
  .المرجع نفسه ) (3
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 الفلسطینیة الوطنیة السلطة على سلبیة أثار لها یكون قد التي المعوقات هذه أهم من أن
 اـــجازرهــوم هاــجرائم بسب ، رائیليــالإس لالــالاحت على وىــدع ورفعها ةــللمحكم هاــانضمام بعد
ــوه اءــریـــبللأ هاــوقتل  عبــــالش دــض هاــارتكبت لتيا رىــــالأخ اــجرائمه لــــوك اراتــوالعم یوتـــالب دمـ

  :یلي فیما يالفلسطین
 الاحتلال "دولة" هي علیها قضیة برفع الفلسطینیة السلطة ستقوم التي الجهة إن -
ا لیست وهي الإسرائیلي  یجوز لا وبالتالي روما اتفاقیة على موقعة وغیر المحكمة في عضوً

  .إسرائیل على مباشرة قضیة رفع للسلطة
 قرار لإصدار الدولي الأمن مجلس إلى اللجوء هو الفلسطینیة السلطة أمام الوحید السبیل -

  .الأمریكي بالفیتو سیصطدم الأمر هذا ولكن السابع، للبند طبقا للمحكمة بالذهاب ملزم
 یهمنا ما لكن حالیا، الدولیة الجنائیة للمحكمة التوجه من الفلسطینیة السلطة تتمكن لن بالتالي -

ا،  في الدولیة للجهات وتقدیمها الإسرائیلیة، الحرب جرائم توثیق هو، القانونیة الناحیة من حالیً
  )1( .زمنال بمرور تسقط لا الحرب جرائم لان المناسب، الوقت

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  :انظر إلى الموقع الالكتروني التالي  )1(

http://samanews.ps/ar/post/233097(22/03/2017)22:30 
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  .آلیات أخرى لمحاكمة المتهمین الإسرائیلیین: المبحث الثاني
لقد أثارت الجرائم المتتالیة التي ترتكبها آلة القتل الإسرائیلیة إلى استنكار واستهجان الضمیر     

الإنساني العالمي، حیث شهد العالم مدى فظاعة الترسانة العسكریة الإسرائیلیة في تنكیلها 
یلي الاحتلال الإسرائ بقطاع غزة، الذي مازال محاصرا من قبل قوات الاحتلال، فلقد مارس

على الحجر والبشر حتى البیئة المحیطة التي یعیش فیها سكان القطاع، مما یجعل أمر  جرائمه
 )1(.المعیشة صعبا للغایة ویخلق ظروفا صحیة واجتماعیة واقتصادیة محرجة

من الفصل الثاني آلیة المحاكمة عن طریق المحكمة  للقد تناولنا في المبحث الأو 
الجنائیة الدولیة بینما هناك طرق أخرى یمكن للدولة الفلسطینیة ملاحقة مرتكبي الجرائم 

على غرار ما حدث في حالات ووقائع مشابهة نوعا ما لما یحدث وحدث في  نالإسرائیلیی
  .الأراضي الفلسطینیة

  :یم هذا المبحث إلى المطالب التالیةبناء مما سبق تقتضي الدراسة تقس
  .الاختصاص العالمي: المطلب الأول
  .محاكم جنائیة خاصة بمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائیلیین: المطلب الثاني

  .الاختصاص العالمي: المطلب الأول
أقرت أحكام القانون الدولي لجمیع الدول الأعضاء اختصاصا عالمیا بولایة قضائیة 

، یتیح إمكانیة متابعة وملاحقة ومعاقبة مرتكبي جرائم الحرب في )ئي الدوليالاختصاص الجنا(
  )2(.أي مكان وأیا كانت جنسیتهم أو مكان ارتكابهم هذه الجرائم

فهناك بعض الأفعال التي یجرمها القانون الدولي، ونظرا لخطورتها الاستثنائیة وامتداد 
أثارها إلى عدة دول، ومساسها بالشعور والضمیر الجماعي للإنسانیة ، وبالمصالح المشتركة 
للدول ، تتطلب توسیع نطاق اختصاص الأجهزة القضائیة للدول لیشمل تلك الأفعال بغض 

                                                             
  .131فارس الكیلاني، المرجع السابق، ص )1(
  .82ضیاء الدین سعید الدهون، المرجع السابق، ص)2(
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رتكابها ومكان تواجد المشتبه بهم، وجنسیة مرتكبیها فهي جرائم تمس بالقیم النظر عن مكان ا
 ةإلى الأهمی روالمبادئ الأساسیة للجماعة الدولیة التي یقع على عاتقها ضمانها واحترامها بالنظ

  )1(.العالمیة المرتبطة بها

عرف لا یوجد تعریف متفق علیه للاختصاص العالمي في القانون الدولي، فهناك من ی
منح صلاحیة أو أهلیة للمحاكم الجزائیة لكل الدول للنظر في جریمة ارتكبت من طرف " بأنه 

امتداد الاختصاص الجنائي لمحكمة '' ، وهناك من یعرفه بأنه "فرد أیا كان وفي أي بلد كان
  )2(.''وطنیة إلى وقائع ارتكبت في أي مكان من العالم ومن طرف أیا كان

الجنائي في مجال القضاء الجنائي عدة اختصاصات قضائیة ینظم القانون الدولي 
وطنیة عندما تتضمن الجریمة عنصرا أجنبیا أو أكثر ، تتمثل في الاختصاص الشخصي 

والاختصاص الشخصي السلبي ، حیث تمنح للدول حق حمایة مواطنیها على إقلیم  يالایجاب
  )3(.جرائم على إقلیم أجنبي متهمین بارتكاب  اأجنبي سواء وقعوا ضحایا جریمة أو كانو 

كما یمدد اختصاص الدولة خارج إقلیمها في الجرائم المرتكبة ضد أمنها وسیادتها 
الوطنیة وهو ما یسمى بالاختصاص العیني أو مبدأ الحمایة الذي تمارس الدول بموجبه حمایة 

  )4(.مصالحها الوطنیة 

ببروز مصالح وقیم حیویة تهم الجماعة الدولیة ، أصبح أمر حمایتها یقع على عاتق 
جمیع الدول عن طریق إحالة المسؤولین عن ارتكاب الجرائم الأكثر خطورة عن المحاكم 
الجنائیة الداخلیة من اجل مكافحة فعالة للجرائم المرتكبة ضد المصلحة المشتركة للبشریة ، إذ 

                                                             
، ص 2002عباس هشام السعدي، مسؤولیة الفرد الجنائیة عن الجریمة الدولیة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، )1(

  .12،15ص
(2)G. GUILLAUME ,La Competence universelle, Formes ancienn et nouvelle, in me longes offerts 
aGearge Levasseur, Lites paris, 1992, p23. 

  .73علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص: مذكور في
(3)Angelos yokaris , La repression penale en droit international public , ed bruylant , bruxelles , 

2005 , P68.  مذكور في رابیة نادیة ، الاختصاص العالمي في تشریعات الدول ، رسالة ماجستیر في القانون العام فرع
 . 3، ص  2011القانون الدولي العام ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، 

  .المرجع نفسه  (4)
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لي من خلال مختلف الاتفاقیات الدولیة إلیة الاختصاص العالمي التي تمكن نظم القانون الدو 
الدول من متابعة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولیة الأكثر خطورة بغض النظر عن مكان ارتكابها 

  )1(.وعن جنسیة المتهم والضحیة 

 یتمثل الاختصاص العالمي في الاختصاص القضائي الذي یعترف به للقضاء الداخلي
بمحاكمة مجرمین عن أفعال ارتكبوها خارج إقلیم الدولة ، ذلك باتخاذ إجراءات المتابعة الجنائیة 
بصفة مستقلة عن مكان ارتكاب الجریمة وبغض النظر عن جنسیة المتهم والضحیة ، فلا تكون 
الدولة بموجب الاختصاص الجنائي العالمي على علاقة مباشرة بالجریمة من خلال جنسیة 

أو جنسیة المجني علیه أو من خلال ارتكاب الجریمة ، كما لا تقوم المتابعة الجزائیة  الجاني
على وجود أو عدم وجود مصلحة خاصة بالدولة بل تكون المصلحة المشتركة للجماعة الدولیة 

، لذلك یجد مبدأ الجزائیةفي حمایة البشریة من أبشع الجرائم ، المحفز لاتخاذ إجراءات المتابعة 
صاص العالمي مبرره في إن الوسیلة القانونیة التي تسمح بوضع حد للآفلات من العقاب الاخت

  )2(.وفي تضامن الدول لمواجهة الجرائم الدولیة المرتكبة ضد الحقوق الأساسیة للإنسان 
كما حدد القانون الدولي الجرائم الأكثر خطورة التي یستوجب متابعتها وفق الاختصاص 

جرائم الحرب ، جرائم إبادة الجنس البشري ، جرائم ضد الإنسانیة ، والجرائم الجنائي العالمي في 
المرتكبة ضد الحقوق الأساسیة للإنسان ، واسند للدول مهمة وضع حد للا عقاب بمتابعة 

  )3(.المسؤولیین عن ارتكاب هذا النوع من الجرائم 

دولیة بینما تنفیذ التزام یفهم من ذلك إن أساس ردع الجرائم الدولیة یقوم على قواعد 
اللازمة لتنظیم  ةردعها مرتبط بقواعد داخلیة ، وذلك باتخاذ الدول جمیع الإجراءات التشریعی

سناد للاختصاص الجنائي العالمي  مبدأ الاختصاص العالمي ضمن الأنظمة القانونیة الوطنیة وإ
ص في متابعة ومحاكمة للمحاكم الجزائیة الداخلیة بالشكل الذي یجعل القاضي الجزائي مخت

                                                             
  .4رابیة نادیة ، المرجع السابق ، ص (1)

  .المرجع نفسه )2(
  .المرجع نفسه)  3(
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مرتكبي جرائم القانون الدولي الإنساني ، إذ أصبح التزام حمایة القیم الأساسیة للجماعة الدولیة 
  )1(.قاعدة آمرة في القانون الدولي لا یجوز مخالفتها 

تعود فكرة متابعة ومعاقبة مرتكبي الجرائم التي تخل بوجود الإنسانیة ذاتها وبأخلاقها إلى 
، لمواجهة مرتكبي الجرائم التي ) عالمیة الحق في العقاب ( الذي أسس مبدأ  وسجورسیعهد 

المحاكمة ( إلى مبدأ تشكل انتهاك لقانون الشعوب ، وقد تطور هذا المبدأ بتطور القانون الدولي 
، التي تضمنته مختلف اتفاقیات القانون الدولي والمتمثل في التزام الدول إما )أو التسلیم

، وقد ثبت من خلال القانون الأقل تسلیمه إلى الدولة الطالبةمشتبه فیه أو على ال ةبمحاكم
، بحیث تجد بعض الجرائم لجرائم التي تمس الضمیر الإنسانيالدولي العرفي إدانة مرتكبي ا

الدولیة تأسیس متابعتها بموجب الاختصاص الجنائي العالمي على أساس العرف الدولي ، وهو 
  )2(.لمبدأ في القانون الدولي العرفي قبل القانون الوطني ما یبرر ظهور هذا ا

إذا كانت الغایة مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي ضمن الأنظمة القانونیة الوطنیة 
تنازع السلبي للاختصاص بین تتمثل في ضمان عدم إفلات المجرمین من العقاب ، وتجنیب ال

اب الجرائم الدولیة الأكثر المسؤولیین عن ارتك، فان على الدول ملاحقة ومحاكمة الدول
  )3(.خطورة

  :بناء مما سبق تقتضي الدراسة تقسیم وهذا المطلب إلى الفروع التالیة.
  .القضاء البریطاني: الفرع الأول
  .القضاء البلجیكي: الفرع الثاني
  .القضاء النیوزلندي: الفرع الثالث

  
  

                                                             
  .4رابیة نادیة ، المرجع السابق ، ص  )1(
  .5المرجع نفسه ، ص  )2(
  .6المرجع نفسه ، ص  )3(
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  القضاء البریطاني: الفرع الأول
القانون الانجلیزي المتابعة الجزائیة وفق مبدأ الاختصاص العالمي إلا بموجب لا ینظم 

قانون خاص یحدد فیه الجرائم التي یستوجب متابعتها وفق مبدأ الاختصاص العالمي بغض 
النظر عن جنسیة المشتبه فیه أو مكان ارتكاب الجریمة كما لا یكون للاتفاق المصادق علیه 

  )1(.إدراجها في القوانین الوطنیةمن طرف المملكة أثر دون 
، أما 1957لقد تم إدراج اتفاقیات جنیف الأربعة ضمن القانون الوطني بموجب قانون 

 ، وبذلك یمنح بموجب هذه القوانین1988اتفاقیة مناهضة التعذیب فتم إدراجها بموجب قانون 
رائم المرتكبة خارج الاختصاص الجنائي العالمي للمحاكم الجزائیة البریطانیة للنظر في الج
  )2(.الإقلیم البریطاني دون أن یكون المشتبه فیه أو الضحیة من جنسیة بریطانیة

یلاحظ أن القانون البریطاني لم یشرع مبدأ الاختصاص العالمي لمواجهة جریمة إبادة 
المعدل  1969الجنس البشري، بالرغم من إدراجه اتفاقیة إبادة الجنس البشري بموجب قانون

، أما الجرائم ضد الإنسانیة المرتكبة خارج الإقلیم البریطاني من طرف 2001قانون  بموجب
أجانب فیتم متابعتها أمام المحاكم البریطانیة على أساس تكییف یطابق قانون العقوبات العام  
ذلك أن القانون الانجلیزي لا یجرم جرائم جدیدة إلا تلك المجرمة بموجب اتفاقیة دولیة ، فأمام 

وجود اتفاقیة دولیة للجرائم ضد الإنسانیة فإن القاضي الجزائي البریطاني علیه البحث في  عدم
  )3(.القانون الوطني عن التكییف الذي یناسب هذه الجرائم

  
  
  

                                                             
(1)Voir, John R.W.D Jones, Droit Anglais, in juridiction nationales et Crimes internathonaw , 
ouvrage Cdlectif Casses Antonio et Delmas-marty Mireille (S/D) ed. Presses universitaires de 
France, 2002, P42. 

.71، ص، المرجع السابقرابیة نادیة :مذكور في  
(2)ibid, p31. 
(3)ibid, p33. 
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  :قضیة بینوشیه: أولا
سابقة دولیة على صعید تفعیل الاختصاص  بینوشیهشكلت قضیة الرئیس التشیلي      

من بریطانیا بتسلیمها  1998أكتوبر عام  لالقضائي العالمي، فقد طلبت إسبانیا في تشرین الأو 
بموجب ارتكابه جرائم اغتیالات وتعذیب  هالمتواجد على أراضیها للعلاج لمحاكمت بینوشیه

وقد صدرت )1(مواطنین أسبانواختفاء قسري واعتقال تعسفي وترحیل للسكان، أصابت بعض 
، وقد رفضت المحكمة التي نظرت في الدعوى )2(بحقه مذكرة اعتقال في لندن وفي بلاده شیلي

طلب التسلیم لعدم اختصاص القضاء الإسباني أو الإنجلیزي ولتمتع الرؤساء السابقین في 
  )3(.الحصانة القضائیة في حال ارتكابه جرائم ضد الإنسانیة

بحجة وضعه الصحي إلا أنها فتحت  بینوشیهفض بریطانیا تسلیم على الرغم من ر 
المجال للعدید من الدول ومنها سویسرا، وفرنسا للمطالبة بتسلیمه وتفعیل اختصاصها 

  )4(.العالمي

رنین الهاتف الذي ''بأنه  بینوشیهاعتقال " وق الإنسانمراقبة حق"قد وصفت منظمة  
في كل مكان، ولو أن أحد الآثار المترتبة على هذه القضیة، وهو لا یقل أهمیة '' یوقظ الطغاة

عن ذلك، وهو أن یفتح باب الأمل أمام الضحایا الآخرین، في إن یتمكنوا من إحالة من عذبوهم 
إلى المحاكم في الخارج ، وسرعان ما تحقق ذلك إذا ساعدت المنظمة الضحایا من أبناء تشاد 

، دكتاتور تشاد  حسین حبريفي السنغال ضد  2000في ینایر كانون الثاني على رفع قضیة 
بتهم تتعلق  هالسابق المقیم في المنفى ، الذي وجه الاتهام إلیه ، وینتظر الآن محاكمت

  )5(.بالتعذیب

  

                                                             
  .72سامح خلیل الوادیة، المرجع السابق، ص)1(
  .82ضیاء الدین سعید المدهون، المرجع السابق، ص)2(
  . 72سامح خلیل الوادیة، المرجع السابق ، ص )3(
  .المرجع نفسه )4(

 (5)http://www.hrw.org/arbic/hr.global/List/text/ pinochet/html/(27/04/2017) 8:50AM. 
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  :ول موفازؤ قضیة شا: ثانیا
العائلات الفلسطینیة في الدعوى التي تقدم بها عدد من  إحالة قرر المدعي العام البریطاني    
جیش الاحتلال للشرطة البریطانیة من أجل القبض على رئیس أركان  30/10/2002

، تمهیدا لمحاكمته وفقا للقانون البریطاني كمجرم حرب، وذلك شاؤول موفازالسابق  الإسرائیلي
في  الاحتلال الإسرائیليإلى بریطانیا في إجازة خاصة، وقد حثت سفارة  موفازبعد وصول 

على مغادرة الأراضي البریطانیة قبل إصدار أمرا بالاعتقال ضده وقد غادر  موفازبریطانیا 
  )1(.الاحتلال الإسرائیليبریطانیا متوجها إلى ألمانیا ثم إلى 

  :كرة اعتقال تسیبي لیفنيمذ: ثالثا
ألغت وزیرة  2009كانون الأول / دیسمبر 15على خلفیة العدوان على قطاع غزة وفي     

زیارتها المقررة لبریطانیا بعد إعلامها بصدور  لیفني تسیبيالسابقة  الاحتلال الإسرائیليخارجیة 
مذكرة اعتقال بحقها بتهمة التورط في ارتكاب جرائم حرب في غزة، وذلك استنادا لمبدأ 

  .)2(الاختصاص الجنائي الدولي
كان قد تعرض من قبل لمحاولة  إیهود باراك دفاع الاحتلال الإسرائیليیذكر أن وزیر  

مماثلة لإصدار مذكرة اعتقال بحقه من قبل جماعات مؤیدة لحقوق الإنسان خلال زیارته إلى 
  )3(.لندن، لكن القضاء علق البث في القضیة حتى إشعار آخر

  :القضاء البلجیكي: الفرع الثاني
أمام  2001جوان  18ضحایا صبرا وشاتیلا في الشكوى المرفوعة بتاریخ اعتمد  

 16من قانون  27القضاء البلجیكي على مبدأ الاختصاص العالمي المنصوص علیه في المادة 
المتعلق بردع الانتهاكات الخطیرة المرتكبة ضد اتفاقیات جنیف الأربعة لعام  1993جوان 
المتعلق  1999، المعدل بقانون فیفري 1977وضد البروتوكولیین الإضافیین  1949

                                                             
  .72سامح خلیل الوادیة، المرجع السابق ، ص)1(
  .82ضیاء الدین سعید المدهون، المرجع السابق، ص)2(

(3)http://achhivr.Arabic cnn.Com/ 2009/midd le east/ R/15 Levni.London (12/04/2017)9:50AM. 
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مرتكبة ضد القانون الدولي الإنساني، إذ تكون المحاكم الجزائیة البلجیكیة مختصة بالانتهاكات ال
في متابعة مرتكبي الانتهاكات الواردة في ذات القانون بغض النظر عن مكان ارتكابها وبغض 

  )1(.النظر عن جنسیة المتهم وجنسیة الضحیة
أثناء ارتكاب  الاحتلال الإسرائیليلدفاع كوزیر  أرئیل شارونوقد رافع الضحایا كل من      

جنرال في القوات العسكریة الإسرائیلیة وبعض  وأموس یارون'' صبرا وشاتیلا''مجازر 
 فيین في القوات العسكریة الإسرائیلیة وضد مجموعة من الناشطین اللبنانیین لارتكابهم یالمسؤول

الا إجرامیة توصف بإبادة الجنس على الإقلیم اللبناني ضد اللاجئین الفلسطینیین أفع 1982عام 
البشري طبقا للفقرة الأولى من المادة الأولى من تقنین العقوبات البلجیكي، جرائم ضد الإنسانیة 
طبقا للفقرة الثانیة من المادة الأولى من ذات القانون وجرائم ضد اتفاقیات جنیف الأربعة لعام 

 ت الشكوى على قواعد العرف الدوليطبقا للفقرة الثالثة من ذات المادة، كما أسس 1949
  )2(.الآمرة في القانون الدولي والقواعد

 أرئیل شارونمن أن الشكوى تضمنت شخصیات رسمیة في الدولة خاصة  ملى الرغع
أثناء رفع الشكوى ضده إلا أن قاضي التحقیق '' رئیس الوزراء''والذي یؤدي وظیفة رسمیة 

أرئیل ضد '' صبرا وشاتیلا''بشأن مجازر  2001 البلجیكي فتح تحقیقا قضائیا في جویلیة
  )3(.وغیره من كبار المسؤولین في القوات العسكریة وفي الإدارة الإسرائیلیةشارون 

دفع  2001أكتوبر  23من خلال الجلسات الابتدائیة في  شارون ویارونأثار دفاع 
ن القانون البلجیكي یتعامل  إجرائي یخص عدم احترام قاعدة الحصانة لذوي الصفة الرسمیة وإ
بطریقة غیر مشروعة مع الحصانة القضائیة الجنائیة لمسؤولین أجانب، وقد طعن النائب العام 

وغیره، إذ قضت غرفة أرئیل شارون في قرار فتح التحقیق القضائي بشأن الدعوة المرفوعة ضد 
، مؤسسة قرارها أن أرئیل شارون برفض الدعوى المرفوعة ضد  2002جوان  14لاتهام في ا

                                                             
  .106رابیة نادیة، المرجع السابق، ص )1(
  .المرجع نفسه )2(
  .107المرجع نفسه، ص )3(
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المحكمة البلجیكیة لا تكون صاحبة اختصاص في اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائیة إلا إذا كان 
وبالتالي لا  .إجراءات المتابعة الجزائیة تالمتهمون موجودین على الإقلیم البلجیكي حین قام

  )1(.بیق مبدأ الاختصاص العالمي في غیاب المشتبه فیهیمكن تط

فیفري  12استأنفت الأطراف المدنیة قرار غرفة الاتهام أمام محكمة النقض التي قضت في     
، واعتبرت أن وجود المتهم المشتبه فیه أرئیل شارون  بصحة الشكوى المرفوعة ضد 2003

ات الجزائیة، بینما اعتبرت المحكمة أنه  لا على الإقلیم البلجیكي لیس شرطا لاتخاذ الإجراء
لسبب آخر وهو أن القانون الدولي یحضر على الدول متابعة جزائیة أرئیل شارون یمكن متابعة 

یتمتع بصفة رئیس أرئیل شارون  لذوي الصفة الرسمیة في الدولة أثناء أداء الوظیفة ولكون
ضده وبسبب قاعدة مطلقة في تمتع كبار أثناء رفع الشكوى  وزراء الاحتلال الإسرائیليمجلس 

  )2(.المسؤولین في الدولة بالحصانة القضائیة الجنائیة المكرسة في القانون الدولي العرفي
 غیر أن محكمة النقض بهذا القرار تكون قد غضت النظر عن الجرائم المنسوبة إلى

، ذلك أن المادة الرابعة من اتفاقیة ردع ومناهضة فعل إبادة الجنس البشري محل أرئیل شارون 
تنص على أن الصفة الرسمیة للمشتبه فیه لا تؤثر سلبا على اتخاذ إجراءات  شارونمتابعة 

المتابعة الجزائیة متى كانت الأفعال المنسوبة للمشتبه فیه تتعلق بأفعال إبادة الجنس البشري 
من نفس الاتفاقیة، كما أن الاتفاقیة نفسها في نص المادة السادسة )3(3المادة  الواردة في نص

تكرس للدول الحق في اختیار مبدأ الاختصاص العالمي في مواجهة جرائم إبادة الجنس 
البشري، أما بالنسبة إلى مدى اختصاص المحاكم البلجیكیة فإن القانون البلجیكي یعترف 

                                                             
  .107رابیة نادیة، المرجع السابق، ص )1(
  .المرجع نفسه )2(
  :یعاقب على الأفعال الآتیة'': من اتفاقیة جریمة إبادة الجنس البشري 03المادة  تنص )3(

  .إبادة الجنس - 1
  .الاتفاق بقصد ارتكاب جریمة إبادة الجنس - 2
  .التحریض المباشر والعلني على ارتكاب جریمة إبادة الجنس - 3
  .الشروع في ارتكاب جریمة إبادة الجنس - 4
  .02، المادة 1948حة إبادة الجنس البشري سنة اتفاقیة مكاف. ''الجنس الاشتراك في جریمة إبادة - 5
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ائیة البلجیكیة في متابعة الجرائم المرتكبة ضد القانون الدولي صراحة باختصاص المحاكم الجز 
جوان  16الإنساني بموجب مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي في المادة السابعة من قانون 

  )1(.1999فیفري  10المعدل بموجب قانون  1993

ع الاختصاص الشخصي للقاضي البلجیكي وذلك س، و 2003أوت  05یلاحظ أن قانون 
د الاختصاص الشخصي الإیجابي والسلبي ووضع الاختصاص العالمي تحت مراقبة وكیل بتمدی

الفدرالیة بموجب المادة الثالثة الفقرة الأولى منه، كما حرص المشرع على مطابقة القانون الدولي 
  )2(.في تشریع الاختصاص الجنائي العالمي

حیز التطبیق رفض عدة  2003أوت  05كما عرف القضاء البلجیكي بعد دخول قانون     
خطورة ، حفاظا على العلاقات الدولیة  رشكاوى مرفوعة ضد مرتكبي الجرائم الدولیة الأكث

  )3(.البلجیكیة
  القضاء النیوزلندي:الفرع الثالث

یقضي بإصدار مذكرة اعتقال  27/11/2006أصدر قاضي محكمة أوكلاند قرارا بتاریخ 
للاشتباه بضلوعه في ارتكاب مخالفات  موشیه یعلونضد رئیس هیئة أركان الجیش الإسرائیلي 

  )4(.1949جسیمة لاتفاقیة جنیف الرابعة لعام 

لمنع اعتقاله  یعلونجمد المدعي العام النیوزلندي مقاضاة  30/11/2006بتاریخ 
وتوجیه التهم إلیه خلال زیارته لنیوزلندا، الأمر الذي مكنه من الإفلات من الاعتقال والمقاضاة 

  )5(.نیة في نیوزلنداالقانو 

                                                             
  .108رابیة نادیة، المرجع السابق، ص)1(

 (2)Antoine Bailleux, L’histoire de La loi Belge de compérence universelle, une valse à trois 
temps : ouverture, étraitesse, modestie, revu Droit et société N°59 , 2009, p130. 

  .106المرجع نفسه، ص
 (3)ibid., p 134. 

  .75سامح خلیل الودیة، المرجع السابق، ص )4(
  .المرجع نفسه )5(
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في ملاحقة ومحاكمة ) دور الاختصاص العالمي(یمكن القول أنه على الرغم من تفعیل 
وتعقب مجرمي الحرب، إلا أن فعالیة هذا الاختصاص قد تقیده السیاسة والمصالح والعلاقات 

حرب الدولیة بین الدول، ویظهر ذلك بإلغاء الدول لمذكرات الاعتقال الصادرة بحق مجرمي ال
الإسرائیلیین بطرق احتیالیة والتفاف على العدالة تتنافى مع أوجه العدالة بحیث یضل المجرم 
طلیقا دون عقاب، لذلك ینبغي على الدول عدم الموافقة على عقد اتفاقیات تحظر تسلیم 

في  موفاز ولیفنيالمجرمین وتقدیمهم إلى المحاكمة، ولیس كما حصل في قضیة كلا من 
في بلجیكا الذي تحجج وبالحصانة للهروب من  وشارونفي نیوزیلندا،  لونویعبریطانیا 

  )1( .المسؤولیة والمتابعة
  :مایلي يملاعلاالقانونیة المقررة لمبدأ الاختصاص القضائي  سسالأ
م بشأن حمایة المدنیین في وقت 1949من اتفاقیة جنیف الرابعة لعام ) 146(نص المادة  -1

  )2( .الحرب

لا یجوز لأي '':م أیضا على أنه1949من اتفاقیة جنیف الرابعة لعام ) 128(نص المادة  -2
طرف متعاقد أن یتحلل أو یحل طرفا متعاقدا آخر من المسؤولیة التي تقع علیه أو على طرف 

  )3(".متعاقد آخر فیما یتعلق بالمخالفات المشار إلیه في المادة السابقة
 1968تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة لعام من اتفاقیة عدم ) 04(نصت المادة  -3

تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقیة بالقیام وفقا للإجراءات الدستوریة لكل منها، '':على أنه
باتخاذ أیة تدابیر تشریعیة أو غیر تشریعیة تكون ضروریة لكفالة عدم سریان التقادم أو أي حد 

في المادتین الأولى والثانیة من هذه الاتفاقیة، سواء من حیث آخر على الجرائم المشار إلیها 
  )4(.''الملاحقة أو من حیث المعاقبة، ولكفالة إلغائه إن وجد

                                                             
  .144فارس الكیلاني، المرجع السابق، ص )1(
 12المعقودة في اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة الأشخاص المدنیین وفي وقت الحرب : للمزید من التوضیح انظر إلى  )2(

  .146،المادة 1949أغسطس لعام /آب
  .128المرجع نفسه،المادة  )3(
  .4،المادة 1968اتفاقیة عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة  )4(
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بأن الدول الأطراف ''جاء في دیباجة نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة  -4
ن تذكر بأن من واجب كل دولة... في هذا النظام الأساسي أن تمارس ولایتها القضائیة  وإ

  )1(.''الجنائیة على أولئك المسؤولین عن ارتكاب جرائم دولیة

  یلیینخاصة لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائ جنائیة محاكم: المطلب الثاني
إن الآلیتین اللتان تطرقنا إلیهما سابقا لیستا الوحیدتان التي یمكن للشعب الفلسطیني 

، إذ على غرار اللجوء للمحكمة نومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائیلییوللمجني علیهم تعقب 
الجنائیة الدولیة والمحاكم الوطنیة یمكن أیضا إنشاء محاكم خاصة لمحاكمة المجرمین ولعل 
التاریخ القریب في الحربین العالمیتین یشهد على استخدام هذه الآلیة في العدید من المتابعات 

  .والمحاكمات
فاقیات أصبحت بمثابة عرف دولي وتطورت إلى أن قننت في اتفاقیات أیضا یوجد ات

جنیف الأربعة وهي التي تنص على ملاحقة المتهمین باقتراف جرائم ضد الإنسانیة أو جرائم 
حرب أو أي مخالفات جسیمة إذ تمنح الحق للدول الأطراف في الاختصاص الجنائي من خلال 

  .ةالنصوص الواردة في اتفاقیاتها الأربع
  :إلى الفروع التالیة تقسیمهتقتضي  إن دراستنا لهذا المطلب

  .خاصة لمجرمي الحرب بموجب قرارات مجلس الأمن جنائیة تشكیل محاكم: الفرع الأول
محاكمة المتهمین الإسرائیلیین أمام المحاكم الوطنیة للدول الأطراف في اتفاقیة :الثاني الفرع

  .وبرتوكولها الأول 1949جنیف الرابعة ولعام 

                                                             
  .1998للمزید من التوضیح انظر إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لعام  )1(
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تشكیل محاكم جنائیة خاصة لمجرمي الحرب بموجب قرارات مجلس الأمن : الفرع الأول
  .الدولي
لحقوق الإنسان ولأحكام وقواعد القانون نتیجة لاستمرار الجرائم والانتهاكات الجسیمة      

الدولي من قبل الدول بعد الحرب العالمیة الثانیة، وخاصة الأحداث التي جرت في إقلیم كل من 
یوغسلافیا السابقة ورواندا ولبنان وغیرها من الأقالیم، دفع ذلك بمجلس الأمن الدولي إلى إنشاء 

  )1(.بارتكاب هذه الانتهاكاتمحاكم جنائیة خاصة لمتابعة وملاحقة المتهمین 

حیث أنه من خلال صلاحیاته المنصوص علیها في الفصل السابع من میثاق الأمم     
المادة المتحدة والمتعلقة بالأعمال التي یجب أن تتخذ في حال تهدید السلم والإخلال به، خاصة 

یقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهدید للسلم أو إخلاله به '':من المیثاق والتي تقول )2(39
أو كان ما وقع عملا من أعمال العدوان ویقدم في ذلك توصیاته أو یقرر ما یجب اتخاذه من 

عادته إلى نصابه 42-41التدابیر طبقا لأحكام المادتین  أصدر مجلس " لحفظ السلم والأمن وإ
علق بإنشاء محاكم خاصة لمحاكمة المسؤولین عن ارتكاب الأمن الدولي ثلاث قرارات مهمة تت

  )3(:انتهاكات جسیمة للقانون الدولي وهي

الصادر في الخامس والعشرین من آیار  في العام  808/1993قرار مجلس الأمن الدولي  -1
یوغسلافیا (والقاضي بإنشاء محكمة خاصة بالانتهاكات الجسیمة التي ارتكبت في إقلیم  1993
  .خاصة في جمهوریة البوسنة والهرسك) ةالسابق

نوفمبر والقاضي بتشكیل محكمة  08والمؤرخ في  955/1994قرار مجلس الأمن ورقم  -2
  .لمحاكمة المسؤولین عن ارتكاب الجرائم الدولیة فیها) لرواندا(جنائیة دولیة خاصة 

                                                             
  .140السابق، صفارس الكیلاني، المرجع  )1(
  .39،المادة1945میثاق الأمم المتحدة لعام  )2(
  .140فارس الكیلاني، المرجع السابق، ص )3(
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محكمة آذار والقاضي بتشكیل  29والمؤرخ في  1664/2006قرار مجلس الأمن رقم  -3
 رفیق الحریريجنائیة دولیة خاصة لمحاكمة المسؤولین عن اغتیال رئیس وزراء لبنان الأسبق 

  .مع عدد من مؤیدیه ومرافقیه
على الرغم من عدم وجود نص صریح في میثاق الأمم المتحدة یخول مجلس الأمن 

طة إلى المادة سلطة إصدار قرارات بتشكیل محاكم جنائیة دولیة إلا أنه یمكن إسناد هذه السل
لمجلس الامن أن یقرر ما '':من المیثاق بالنظر إلى المفهوم الواسع لها حیث تنص على أنه 41

یجب اتخاذه من التدابیر التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة في تنفیذ قراراته وله أن یطلب 
قف الصلات إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبیق هذه التدابیر، ویجوز أن یكون من بینها و 

الاقتصادیة والمواصلات الحدیدیة والبریدیة والبحریة والجویة والبرقیة واللاسلكیة وغیرها من 
  )1(.''وسائل المواصلات وفقا جزئیا أو كلیا وقطع العلاقات الدبلوماسیة

هذه المادة مجلس الأمن السلطة والحریة في اختیار التدابیر المناسبة والتي لا  لقد اعطت    
تتطلب استخدام القوات المسلحة كوقف الصلات الاقتصادیة ووسائل المواصلات وفقا كلیا أو 
جزئیا، وهذه التدابیر وردت على سبیل المثال لا الحصر، لذلك یكون قرار مجلس الامن بتشكیل 

ائیة خاصة صحیحا وذلك استنادا إلى السلطة التقدیریة لمجلس الأمن  في محاكم دولیة جن
اختیار التدابیر المناسبة والفعالة لحفظ الأمن والسلم الدولیین، وذلك لأن المادة السابقة قامت 
بتخییر مجلس الأمن بقیامه بتنفیذ هذه التدابیر والتي یحددها بنفسه أو بناءا على رغبة الدول 

  )2(.الأمم المتحدة وبناءا على طلبهاالأعضاء في 
بالنظر على المحاكم الجنائیة الخاصة والتي أنشأت بناءا على قرار صادر من مجلس     

الأمن الدولي لملاحقة مرتكبي الانتهاكات والمخالفات لأحكام القانون الدولي الإنساني سواء في 
  )3(.إقلیم یوغسلافیا السابقة أو رواندا أو لبنان

                                                             
  .79ضیاء الدین سعید المدهون، المرجع السابق، ص )1(
  .140فارس الكیلاني، المرجع السابق، ص )2(
  .المرجع نفسه  )3(



مة مرتكبي الجرائم  الإسرائیلیین في الأراضي الفلسطینیة آلیات محاك         :  الفصل الثاني  
 

110 
 

ن الجرائم المرتكبة في فلسطین من قبل قوات الاحتلال الإسرائیلي شبیهة بتلك جد أن  
الجرائم والانتهاكات التي بموجبها قام مجلس الأمن الدولي بإنشاء المحاكم الجنائیة الدولیة 

  )1(.الخاصة
قام مجلس الأمن بإصدار تلك القرارات استنادا إلى صلاحیاته المنصوص علیها في 

التي یجب على مجلس الأمن  لمن میثاق الأمم المتحدة، والمتعلق بالأعماالفصل السابع 
  )2(.اتخاذها اتجاه الحالات التي تهدد السلم والأمن الدولیین

  :المحكمة الجنائیة الخاصة بیوغسلافیا ورواندا: أولا
تأسست  المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة بموجب قراري مجلس الأمن رقم      
، وتتخذ من لاهاي في 1993مایو /آیار 25في  827، و1993فبرایر /شباط 22في  808

هولندا مقرا لها في ما تأسست المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 
، تتخذ من اروشا في تنزانیا مقرا لها ویرد النظامین 1994نوفمبر /رین الثانيتش 08في  955

  )3(.الأساسیین لهاتین المحكمتین مرفقین بهذین القرارین
نتیجة لعدم وجود تشریع دولي للإجراءات الجنائیة، حددت المحاكم قواعدها القواعد     

، الخاصة بالمحكمة 1994فبرایر / طشبا 11الإجرائیة وقواعد الإثبات التي تم اعتمادها في 
، بالنسبة للمحكمة الجنائیة 1995یونیو /حزیران 29الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة، وفي 

الدولیة لرواندا وقد اعتمدت المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا قواعد مماثلة تماما لتلك التي 
                                                             

قبل قوات الاحتلال الإسرائیلي والشبیهة بتلك الجرائم والانتهاكات التي  من الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت في فلسطین من )1(
من تهجیر قصري للسكان  1948بموجبها قام مجلس الأمن الدولي بإصدار قرارات بإنشاء محاكم خاصة، ما حدث في عام 

بادة جماعیة للجنس البشري في جمیع الأراضي الفلسطینیة أیضا والانتهاكات الجسیمة لمخیم ات اللاجئین الفلسطینیین في وإ
، 1987الداخل وفي الشتات مثل صبرا وشاتیلا ودیر یاسین ومخیم جنین، وما حدث في انتفاضة الأقصى الأولى عام 

، بالإضافة إلى 2014وأیضا  2012وأیضا  2008، وما أحدثته في حربها على غزة عام 2000وانتفاضة الأقصى الثانیة عام 
في الضفة الغربیة والقدس ولا ننسى الانتهاكات الواقعة على  2016ار العازل في الضفة الغربیة وأحداث جرائم الاستیطان والجد

  .الأسرى الفلسطینیین
  .140فارس الكیلاني، المرجع السابق، ص  )2(

)3( http://ar.guide-humainitarian- Law.org/content/article/5/mhkm-linyy-idwly-lywgws/fy-spq-
w/mhkm-linyy-idwly/rwnd/ ( 7/04/2017) 8:30AM. 
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سابقة، وقد استمدت القواعد إلى حد كبیر من اعتمدتها المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا ال
نظام القانون العام الذي یحكم معظم الدول الإنجلوسكسونیة، في مقابل القانون المدني غالبا ما 
یوصف نظام القانون العام على أنه ینحو منحى اتهامیا بینما یتخذ نظام القانون المدني منهجا 

  )1(.تحقیقیا

  ولیة الخاصة بلبنانالمحكمة الجنائیة الد: ثانیا
المحكمة الخاصة بلبنان محكمة ذات طابع دولي ویقع مقرها الرئیسي في إحدى ضواحي     

  )2(.لاهاي برواندا، ولها أیضا مكتب في بیروت لبنان

الرئیسیة للمحكمة الخاصة بلبنان فهي محاكمة الأشخاص المتهمین بتنفیذ أما الولایة 
شخصا، بمن فیهم رئیس الوزراء  22الذي أدى إلى مقتل  2005فبرایر /شباط 14اعتداء 
لى جرح أشخاص كثیرین آخرین رفیق الحریرياللبناني    )3(.وإ

لى الأمم المتحدة، وأما الاتفاق قد أنشأت المحكمة بناءا على طلب قدمته الحكومة اللبنانیة إ    
الذي توصل إلیه لبنان والأمم المتحدة فلم یصادق علیه، وقامت الأمم المتحدة بجعل أحكامه 

  )4(.1757الدولي رقم  الأمننافذة من خلال قرار مجلس 

تتألف من أربعة ، وهي 2009مارس /آدار 1افتتحت المحكمة الخاصة بلبنان في 
  )5(.ومكتب الدفاع وقلم المحكمة  الغرف، والإدعاء: أجهزة

المحكمة هیئة قضائیة مستقلة تضم قضاة لبنانیین ودولیین، وهي لیست محكمة تابعة 
للأمم المتحدة ولا جزءا من النظام القضائي اللبناني، غیر أنها تحاكم الناس بموجب قانون 

                                                             
 ( 1 )http://ar.guide-humainitarian- Law.org/content/article/5/mhkm-linyy-idwly-lywgws/fy-spq-

w/mhkm-linyy-idwly/rwnd/ ( 7/04/2017) 8:30AM.  
(2)http://www.st/tsl. Org/ar/about- the-sti/ ( 8/04/2017)8:45AM 

  .المرجع نفسه )3(
(4)http://www.st/tsl. Org/ar/about- the-sti/ ( 8/04/2017)22:00. 

. المرجع نفسه)  5) 
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لإرهاب بوصفه جریمة العقوبات اللبناني، وهي أیضا المحكمة الأولى من نوعها التي تتناول ا
  )1(.قائمة بذاتها

بناءا على ما سبق ذكره وقد أسردنا واقعتین الأولى بشأن یوغسلافیا وروندا وهما في الشق     
حالة لبنان، من هنا یتضح لنا أن ثمة آلیة یمكن  العالمي، أما بالشأن العربي فأسردنا

للفلسطینیین من خلالها ملاحقة ومتابعة مرتكبي الجرائم الإسرائیلیین، خاصة أن الأحداث 
الواقعة في الأراضي الفلسطینیة تعد أرضا خصبة لقیام الملاحقات حول الجرائم المنتهكة لحقوق 

  .الإنسان والاتفاقیات والأعراف الدولیة
الجدیر بالذكر أنه وعلى مدار أكثر من ستون عاما ارتكب ولا یزال یرتكب الاحتلال     

الإسرائیلي العدید من الجرائم التي یمكن ملاحقته علیها دولیا، ولا یمكن ذكرها في التفصیل هنا 
  :ولكن من أبرزها

یمة، التهجیر مجزرة صبرا وشاتیلا، مجزرة دیر یاسین، مجزرة مخیم جنین، نابلس والبلدة القد(
القصري للسكان، الإعدام المیداني، الإبادة والجماعیة للجنس البشري، الاعتقال الإداري ذو 
الآجال المفتوحة، جدار الفصل العنصري، الاستیطان وسرقة المیاه، تدمیر الممتلكات الخاصة 
والعامة، انتفاضة الأقصى الأولى والثانیة، الحروب على قطاع غزة في أعوام 

، ولا ننسى ما یعانیه الأسرى 2016وأحداث الضفة الغربیة والقدس عام  2006/2009/2014
  ..........................................).الفلسطینیین داخل السجون الإسرائیلیة

لب الحكومة الفلسطینیة بتقدیم طلب إلى الجمعیة العامة للتصویت علیه حول إنشاء هنا نط    
ة دولیة بقرار من مجلس الأمن حسب صلاحیاته المنصوص علیها في محاكم جنائیة خاص

  )2(.من المیثاق) 39(المادة 

                                                             
(1)http://www.st/tsl. Org/ar/about- the-sti/ ( 8/04/2017)22:00. 

أو كان  یقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهدید للسلم أو إخلال به'':من میثاق الأمم المتحدة على 39حیث تنص المادة )2(
 42-41ما وقع عملا من أعمال العدوان ویقدم في ذلك توصیاته أو یقرر ما یجب اتخاذه من التدابیر طبقا لأحكام المادتین 

عادته إلى نصابه   .1945، میثاق الأمم المتحدة لعام '' لحفظ السلم والأمن وإ
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محاكمة المتهمین الإسرائیلیین أمام المحاكم الوطنیة للدول الأطراف في اتفاقیة : الفرع الثاني
  .م1977م وبروتوكولها الأول لعام 1949جنیف الرابعة لعام 

للدول الأطراف فیها  1949أغسطس عام /آب 12لقد أعطت اتفاقیات جنیف المؤرخة في      
اختصاصا عالمیا في ملاحقة المتهمین باقتراف المخالفات الجسیمة أو الأمر باقترافها وبتقدیمهم 
إلى محاكمها أیا كانت جنسیاتهم، ویظهر ذلك وفي نصوص المواد المشتركة بین اتفاقیات 

  :م وهي1949بعة لعام جنیف الأر 
من اتفاقیة جنیف الأولى بشأن تحسین حال الجرحى والمرضى بالقوات ) 49(المادة  -1

  .المسلحة في المیدان
من اتفاقیة جنیف الثانیة بشأن تحسین حال جرحى ومرضى وغرقى القوات ) 50(المادة  -2

  .المسلحة في البحار
  .معاملة أسرى والحرب من اتفاقیة جنیف الثالثة بشأن) 129(المادة -3
من اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة الأشخاص المدنیین وفي وقت ) 146(المادة -4

  )1(.الحرب
تتعهد الأطراف السامیة المتعاقدة بأن تتخذ أي '':حیث تنص جمیع هذه المواد على أنه

یأمرون إجراء تشریعي یلزم لفرض عقوبات جزائیة فعالة على الأشخاص الذین یقترفون أو 
  :المخالفات الجسیمة لهذه الاتفاقیة المبنیة في المادة التالیة باقتراف لإحدى

التي تتعارض مع یلتزم كل طرف متعاقد باتخاذ التدابیر اللازمة لوقف جمیع الأفعال 
ینتفع المتهمون في جمیع الأحوال بضمانات للمحاكمة والدفاع الحر لا تقل أحكام هذه المادة، 

وما بعدها من اتفاقیة جنیف بشأن  105ضمانات المنصوص علیها بالمادة ملائمة عن ال
  )2(.''1949مایو/آب 12معاملة أسرى الحرب، المؤرخة في 

                                                             
  .822عبد القادر صابر جرادة، المرجع السابق، ص )1(
  .823صالمرجع نفسه،  )2(
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من البروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقیات جنیف والمعقودة  )1( )86(لقد نصت المادة 
  :على أنه 1977والمتعلق بحمایة ضحایا النزعات المسلحة الدولیة لعام  1949في عام 

تعمل الأطراف السامیة المتعاقدة وأطراف على قمع الانتهاكات الجسیمة واتخاذ الإجراءات  -1''
التي تنجم عن '' البروتوكول''للاتفاقیات ولهذا الملحق  لمنع كافة الانتهاكات الأخرىاللازمة 

  .التقصیر في أداء عمل واجب الأداء
رؤساءه من '' البروتوكول''لا یعفى قیام أي مرؤوس بانتهاك الاتفاقیات أو هذا الملحق  -2

في المسؤولیة الجنائیة أو التأدیبیة، حسب الأحوال إذا علموا أو كانت لدیهم معلومات تتیح ولهم 
تلك الظروف أن یخلصوا إلى أنه كان یرتكب أو أنه في سبیله لارتكاب مثل هذه الانتهاكات 

  .''ولم یتخذوا كل ما في وسعهم مستطاعه لقمع أو منع هذا الانتهاك
استنادا لكل مما سبق فإنه یمكن ملاحقة المتهمین الإسرائیلیین ومحاكمتهم أمام المحاكم 

الاحتلال ، ولما كان 1949اقدة في اتفاقیات جنیف لعام الوطنیة للدول الأعضاء المتع
أبریل  21، حیث وقع علیها في 1949طرفا متعاقد في اتفاقیة جنیف الرابعة اعلم  الاسرائیلي

، فإنه ینبغي علیه ملاحقة المتهمین الإسرائیلیین وتقدیمهم لمحاكمه والحكم علیهم 1949عام 
امة الانتهاكات التي ارتكبوها خلافا لأحكام هذه بالعقوبات العادلة والتي تتناسب مع جس

  )2(.الاتفاقیة
تجدر ملاحظة أنه بعد انتهاء الحرب على غزة، وبحسب وسائل الإعلام الإسرائیلیة فإن     

الجیش والحكومة عملتا على إعداد  ملفات تبرر فیها عملیات القصف والقتل الذي أقدمت 
 التي تم قصفها وتدمیرها كانت تعد مخازن للسلاحعلیه، حیث تدعي أن العدید من البیوت 

ن  سوف تستند إلى الموقف الأوروبي الذي  الاحتلال الإسرائیليمدعیة تواجد المسلحین فیها، وإ
 بعث بلجان دولیة للتحقیقالمتحدة لن ت الأمم، وأن ''الإرهاب''اعتبر العدوان هو حرب على 

                                                             
والمتعلق بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة الدولیة لعام  1949البروتوكول الإضافي الأول إلى اتفاقیات جنیف الأربعة لعام  )1(

  .86،المادة 1977
  .823عبد القادر صابر جرادة، المرجع السابق، ص )2(
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الملاحقة القانونیة، الأمر الذي دفعها إلى تبریر من إمكانیة ولكنه حذر الاحتلال الإسرائیلي 
عدوانها على غزة بأنه كان دفاعا عن النفس، وأنها حاولت بكل الطرق تقلیل الخسائر بین 
الأبریاء من خلال التحذیرات والبیانات التي كانت توزعها علیهم وتدعوهم لإخلاء المناطق التي 

  )1(.تخضع للعملیات العسكریة
قد أقرت خطة لحمایة متهمیها، بحیث قام بتشكیل  الاحتلال الإسرائیليا بأن یلاحظ أیض    

ملیون دولار ) 7(لجنة استشاریة بهدف تقدیم المشورة للمتهمین، كما خصصت میزانیة قوامها 
جوازات سفر بأسماء وهمیة بهدف حمایتهم أثناء التنقل والسفر خارج  همللدفاع عنهم، كذلك منح

  )2(.البلاد
ة وبحق إن القاعدة القانونیة المستقرة تقرر أنه لا دفاع ضد الدفاع المشروع، فلا الحقیق

دافع عن نفسه ضد المقاومة لأن أفعال المقاومة یالتذرع بأنه  للاحتلال الإسرائیليیجوز 
  )3(.مشروعة في القانون الدولي

 هذا من جهة ومن جهة أخرى إن الهدف من القانون الدولي الإنساني هو أنسنة
بین المزایا العسكریة التي یمكن الحصول علیها من جراء الهجوم أي تحقیق التوازن )4(الحرب

  .والأضرار والخسائر التي تلحق بالمدنیین وممتلكاتهم
على غزة  یراعیه الاحتلال الإسرائیلي في حربهمن الملاحظ أن مبدأ التناسبیة هذا لم 

یة الإسرائیلیة البحریة والجویة والبریة والعدد ، ویظهر ذلك بالنظر للترسانة العسكر 2008عام 

                                                             
  .822عبد القادر صابر جرادة، المرجع السابق، ص )1(
  .824المرجع نفسه، ص )2(
  .825، ص.المرجع نفسه )3(
هو التقلیل من الحروب بالقدر المستطاع وجعل خسائرها المادیة والبشریة في حدها الأدنى، : ''أنسنة الحرب''یعني مصطلح  )4(

ذا حدت ذات یوم إلغاء الحرب إلغاء تاما، فإن الحدیث عن  سیختفي تلقائیا، أخذ معه القانون الدولي الإنساني '' أنسنتها''وإ
شمامة خیر الدین، الحرب بین التجریم والتقنین، المركز العربي للدراسات والأبحاث، الدوحة، : للمزید من التفصیل أنظر.بأكمله
  .34، ص2014
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والعتاد المستخدم وعدد الضحایا المتزاید عن المدنیین وحجم الدمار الذي لحق بالبنیة التحتیة 
  )1(.الفلسطینیة سواء العامة أو الخاصة مقارنة بالخسائر الإسرائیلیة

ببنود الاتفاقیات  رائیليیلتزم الاحتلال الإسلكن هنا یثار التساؤل القدیم الجدید هل 
الدولیة المصادقة علیها؟، وهل إذا ما قررت أن تقوم لمحاكمة المتهمین الإسرائیلیین من 

  .انتهاكاتهم لأحكام الاتفاقیات فهل ستكون المحاكمات عادلة أم صوریة؟
  :''أزاریا''یة قض: أولا

للجندي الإسرائیلي القاتل '' المسرحیة''المحاكمة الصوریة الهزلیة الموصوفة ب انتهت 
شهرا، وهو حكم مخفف جدا، بعدما طالبت النیابة  18بالحكم علیه بالسجن لمدة  ألیثور أزاریا

  )2(.العسكریة بالحكم علیه لمدة تتراوح ما بین ثلاث إلى خمس سنوات
بالجیش الإسرائیلي، قام بإطلاق النار على رأس  وهو جندي  ألیثور أزاریاكان المدعو 

  )3(.مما أدى إلى مقتله عبد الفتاح الشریفالشاب الفلسطیني الأعزل 
، تصریحات زاعم موشیه یعلونأطلق الجیش الإسرائیلي ممثلا برئیس الأركان آنذاك 

بعید عن  ألیثور أزاریافیها أن هذا لا یتلاءم مع أخلاقیات الجیش الإسرائیلي وأن سلوك 
أخلاقیات الجیش الإسرائیلي متناسیا جمیع الجرائم التي اقترفها هو بنفسه وجیشه الإحتلالي 

  ...............................)4(.بحق الفلسطینیین منذ أكثر من ستون عاما

                                                             
  .825عبد القادر صابر جرادة، المرجع السابق، ص )1(
  :بلال طاهر، مسرحیة أزاریا محاكمة صوریة، على الموقع الإلكتروني )2(

Hrttp:// Cutt.us/ ipdut.( 9/04/2017)12:00.    
  .المرجع نفسه )3(
  .المرجع نفسه  )4(
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  قضیة الطفلة إیمان الحمص: ثانیا
أطلق النار على الطفلة بهدف  ''ر''، الكابتن قوة الاحتلال الإسرائیليتدور حول قیام قائد     

 15تأكید القتل بعد إصابتها بعیارات ناریة، وقد برأته المحكمة العسكریة الإسرائیلیة في 
  )1(.، بل أنه واصل نشاطه في الجیش الإسرائیلي2005تشرین الثاني /نوفمبر

حاكمة لا تقوم بم حتلال الإسرائیليالقضایا وغیرها أن حكومة الإ نستنتج من كل هذه
جنودها على جرائمهم بل تكافئهم، فهي تكتفي بمحاكمات صوریة حتى لا تكون مخالفة 

ن مثل هذه المحاكمات لا تعد إلا تحایل على القانون   .للالتزامات الدولیة، وإ
الذي یقترفون أو  نعن محاكمة المتهمین الإسرائیلیی الاحتلال الإسرائیليفي حال امتناع 

، 1949یأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسیمة المنصوص علیها في اتفاقیات جنیف لعام 
أیا كانت جنسیاتهم، فإنه یحق لأي من الدول الأعضاء الأخرى السامیة المتعاقدة في اتفاقیات 

رمي أن تقوم باتخاذ أي إجراء تشریعي یمكنها من ملاحقة مج 1949جنیف الأربعة لعام 
الحرب الإسرائیلیین وتقدیمهم لمحاكمها، وله أیضا وفقا لأحكام تشریعیة أن یقوم بتسلیمهم إلى 

دامت تتوافر لدى الطرف المذكور أدلة اتهام كافیة  طرف متعاقد آخر بمحاكمتهم أمامه، ما
  )2(.ضد هؤلاء الأشخاص

ضاء في اتفاقیات جنیف لملاحقة المتهمین الإسرائیلیین أمام المحاكم الوطنیة للدول الأع
، یتطلب في المرحلة الأولى إعداد لائحة اتهام وتوافر الأدلة الكافیة ضد 1949الأربعة لعام 

والجنود المتورطین بارتكاب الانتهاكات الجسیمة لاتفاقیة جنیف الرابعة  نالقادة الإسرائیلیی

                                                             
وكالة فلسطین الیوم الإخباریة، جرائم بحق الفلسطینیین، جنود محصنون وقضاء صوري : للمزید من التفصیل انظر إلى  )1(

  :على الموقع الإلكتروني
http:// cut.us/uoux.(08/04/2017)22:45. 

مسؤولیة إسرائیل الدولیة عن الجرائم خلال انتفاضة : درعاوي، تقریر حول جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة داوود )2(
  .  97، ص2001الأقصى، الهیئة الفلسطینیة لحقوق المواطن، رام االله، 
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كم من الشروع في حتى تتمكن هذه المحا 1977والبروتوكول الملحق الإضافي الأول لعام 
  )1(.إجراءات المحاكمة

 1949ختاما نقول لا یجوز لأي طرف متعاقد في اتفاقیات جنیف الأربعة لعام   
، أن یتحلل أو یحل طرف متعاقد آخر من 1977الملحقین الإضافیین لعام  نوالبروتوكولیی

 ل الاسرائیليسیلتزم الاحتلاالمسؤولیات التي تقع علیه بموجب أحكام هذه الاتفاقیات، فهل 
  )2(. بادر دولة طرف آخر بأي من إجراءات الملاحقة؟تبمسؤولیته، وهل س

..................... 
.......................  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

........................  

....4689465645  

  

                                                             
  .97داوود درعاوي ، المرجع السابق ، ص )1(

.المرجع نفسه  (2)  
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  ملخص الفصل الثاني 

لقد درسنا في هذا الفصل الآلیات التي یمكن للمجني علیهم اللجوء إلیها بمحاكمة مرتكبي الجرائم    
الجنائیة الدولیة وطرق  ةالإسرائیلیین في الأراضي الفلسطینیة وتطرقنا فیه للآلیات الدولیة ودرسنا المحكم

العالمي إمكانیة تشكیل محاكم التحریك أمامها ثم انتقلنا لآلیات أخرى تعتمد على الاختصاص الجنائي 
  .خاصة إما بموجب قرارات مجلس الأمن أو أمام المحاكم الوطنیة للدول الأطراف في اتفاقیة جنیف الرابعة

إذ انه یمكن اللجوء للمحكمة الجنائیة الدولیة بثلاثة طرق إما عن طریق إثارة الدعوي من قبل مجلس   
ما أن یقوم المدعي العام بإثارة القضیة مستندین في ذلك إلى الأمن ، أو إثارتها من قبل دولة طرف أو إ

  .الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائیة الدولیة ومن ثم الاختصاص الشخصي للمحكمة 

أما فیما یخص مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي فهو مبدأ نابع من الضمیر الإنساني العالمي   
إحلال السلم والأمن الدولیین بحث یحق لكل دولة متابعة أي متهم ومبادئ الأمم المتحدة والعرف الدولي في 

  .جنائیا بغض النظر عن جنسیته ومكان ارتكابه للجریمة أو مكان إقامته 

تحدثنا أیضا عن إمكانیة تشكیل محاكم جنائیة خاصة وذلك استنادا لصلاحیات مجلس الأمن   
حدة والتي تمنح المجلس صلاحیات إحلال الأمن المنصوص علیها في الفصل السابع من میثاق الأمم المت

  .والسلم الدولیین وأي طریقة یراها مناسبة 

من ثم إمكانیة محاكمة المتهمین الإسرائیلیین أمام المحاكم الوطنیة للدول الأطراف في اتفاقیة جنیف 
  .وبروتوكولها الأول  1949الرابعة لعام 
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لقد استبشرت البشریة بولادة المحكمة الجنائیة الدولیة واعتبرته حـدثا هامـا علـى صـعید 
تقنین وتفعیل القانون الدولي الجنائي، ولقد بات الوضع الفلسطیني الیـوم متغیـرا عـن الماضـي 
القریـــب ففلســـطین الیـــوم دولـــة مراقـــب غیـــر عضـــو فـــي الأمـــم المتحـــدة واقتربـــت فـــي سیاســـتها 

أهدافها من خلال إقناع العالم بهـا كدولـة لهـا حقوقهـا وواجباتهـا تجـاه المجتمـع ونهجها لتحقیق 
عامـة والضـمیر الفلسـطیني  ل والنـابع مـن الضـمیر الإنسـانيتضامن الـدو ، وأیضا الدولي ككل

  .خاصة

  :وتوصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالیة

  النتائج: أولا

قضیة علیها هي إسرائیل وهي لیس عضوا في إن الجهة التي ستقوم السلطة الفلسطینیة برفع 
المحكمــة وغیــر موقعــة علــى اتفاقیــة رومــا وبالتــالي لا یجــوز للســلطة رفــع قضــیة مباشــرة علــى 

 .إسرائیل

إن أمــام الســلطة الفلســطینیة إمــا اللجــوء إلــى مجلــس الأمــن الــدولي لإصــدار قــرار یلــزم  -
خاصـة طبقـا للبنـد السـابع،  للذهاب للمحكمـة الجنائیـة الدولیـة أو تشـكیل محكمـة جنائیـة

 .ولكن هذا الأمر سیصدم غالبا بالفیتو الأمریكي
ــائي  - أن تقــوم الــدول محاكمــة مرتكبــي الجــرائم الإســرائیلیین وفقــا لمبــدأ الاختصــاص الجن

ونیوزیلندا، ولكن غالبـا مـا ترضـخ هـذه الـدول إلـى العالمي مثلما فعلت بریطانیا وبلجیكا 
الجـــرائم  مرتكبـــيوتوقـــف المتابعـــات والملاحقـــات بحـــق  الضـــغوط الإســـرائیلیة الأمریكیـــة

 .نالإسرائیلیی
بمحاكمـــة  1949أن تقـــوم الـــدول الأطـــراف الســـامیة فـــي اتفاقیـــات جنیـــف الأربـــع لعـــام  -

وقعــت  إســرائیلمرتكبــي الجــرائم الإســرائیلیین وذلــك وفقــا لبنــود الاتفاقیــة، ولكــن وبمــا أن 
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ودها ولكـن هـذه المحاكمـات تأخـذ الطـابع على هذه الاتفاقیة تقوم بمحاكمات داخلیة لجن
 .الصوري مما یتسبب في تهریب مرتكبي الجرائم من العقاب

  التوصیات: ثانیا

وسیع نطاق قضاء المحكمة وعدم اقتصارها میثاقها على الدول المصادقة علیها، ولـذلك لأن ت
مكـان فـي العـالم المحكمة تأخذ صفة العالمیة فیجب علیها أن تلاحق مرتكبـي الجـرائم فـي أي 

 .في القانون الدوليرعة دون مصادقة الدول على میثاقها لأنها تعد من المواثیق الشا

مجلس الأمن إلى استعمال صلاحیاته المقررة في الفصل السـابع والتـي یمكـن لـه  على -
 .من خلالها إجبار إسرائیل على الخضوع للمحكمة الجنائیة الدولیة

السـلم  لإحـلاللاحیاته المقـررة فـي الفصـل السـابع إلى اسـتعمال صـ نمجلس الأم على -
لتشـــكیل محـــاكم جنائیـــة  ءاضـــقلل ءو جـــللاوالأمـــن الـــدولیین وكـــل النزاعـــات عـــن طریـــق 

 .خاصة
جمیـــع الـــدول إلـــى التضـــامن مـــع الشـــعب الفلســـطیني وذلـــك لاعتبـــارات الضـــمیر  علـــى -

لحقــــوق الإنســـان حیثمــــا وجـــد بــــإقرار مبـــدأ الاختصــــاص الإنســـاني العــــالمي وانتصـــارا 
 .العالمي ومحاكمة مرتكبي الجرائم الإسرائیلیین فور دخولهم أقالیم هذه الدولالجنائي 

ملاحقــة إســرائیل لعــدم  1949لعــام  ةالــدول الأطــراف فــي اتفاقیــات جنیــف الأربعــ علــى -
ة لمرتكبـي الجـرائم فـي احترامها بنود المعاهدة من خلال قیامها بمحاكمات أزلیة صـوری

 .الأراضي الفلسطینیة
بكافـة أطیافـه السیاسـیة صـفا واحـدا فـي مواجهـة  الوقـوف  شعبنا الفلسطیني یجب على -

 .وعدم السماح للتفرقة بین أبناء الشعب الواحد الإسرائیليالاحتلال 
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ضرورة نشـر الـوعي بالمسـؤولیة الجنائیـة الدولیـة وآلیـات المحاكمـة لـدى طلبـة لابد من  -
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 .2004دمشق،  ، 2، العدد  20المجلد 
قراءة حقوقیة عربیة لإشكالات منهجیة (عبد الحسین شعبان، المحكمة الجنائیة الدولیة  -3

  .2002، بحث منشور بمجلة المستقبل العربي، )وعملیة
بمجلة القانون محمد علي مخادمة، المسؤولیة الجنائیة الدولیة للأفراد، بحث منشور  -4

  .2004والاقتصاد للبحوث القانونیة والاقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 



 قائمة المصادر والمراجع
 

130 
 

  الرسائل والمذكرات :  د 
محمد عبد المطلب الخشن، الوضع القانوني لرئیس الدولة في القانون الدولي، رسالة   -1

 .2004دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 
سوسن تمرخان، الجرائم ضد الإنسانیة في ضوء النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة  -2

  .2004الدولیة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، القاهرة ، 
مسؤولیة إسرائیل الدولیة عند ارتكابها (أحلام علي الأقرع، المسؤولیة الدولیة الجنائیة  -3

، )2009ینایر  18دیسمبر إلى  27جرائم حرب على قطاع غزة في الفترة ما بین 
 .2010مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة طنطا، القاهرة، 

الفردیة الجنائیة في ضوء قواعد القانون الدولي أمحمد كمالي، المسؤولیة الدولیة  -4
 .2006المعاصر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 

مجزرتا (هاني عادل أحمد علوان، المسؤولیة الجنائیة الشخصیة لمرتكبي جرائم الحرب  -5
لیة الدراسات العلیا، ، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر، ك)مخیم جنین والبلدة القدیمة

  .2007جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، 
حسین نسمه، المسؤولیة الدولیة الجنائیة، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في القانون  -6

والقضاء الدولیین الجنائیین، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة، 
2007.  

لعزل والضم الإسرائیلي وجهة نظر الشرعیة الدولیة، محمود إبراهیم محمد عید، جدار ا -7
مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة عمان العربیة للدراسات 

 .2008العلیا، عمان، 
فارس رجب مصطفى الكیلاني، أثر الاعتراف الفلسطینیة على مسؤولیة إسرائیل عن  -8

لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، جرائمها بحق الشعب الفلسطیني، مذكرة مكملة 
  .2013كلیة الحقوق، جامعة الأزهر، غزة، 

محمد علامي، مدى تطبیق أحكام المحكمة الجنائیة الدولیة على الوضع الفلسطیني، -10
 .2016، 2015مذكرة مكملة لنیل شهادة بكالوریوس في القانون، كلیة العصریة، رام االله، 

  التقاریر :  هـ



 قائمة المصادر والمراجع
 

131 
 

الدین سعید المدهون، تقریر حول أسلحة الاحتلال الإسرائیلي خلال العدوان على  ضیاء -1
غزة وأثرها الصحي والبیئي، اللجنة المركزیة للتوثیق وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائیلي، 

2008-2009 -2010. 
مركز حمایة لحقوق الإنسان، التداعیات القانونیة والحقوقیة لقبول فلسطین دولة غیر  -2

 .2012الأمم المتحدة، عضو في
مسؤولیة إسرائیل الدولیة : داوود درعاوي، تقریر حول جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة -3

  .2001عن الجرائم خلال انتفاضة الأقصى، الهیئة الفلسطینیة لحقوق المواطن، رام االله، 
ل عام عائشة أحمد، تقریر حول الانتهاكات الإسرائیلیة لحقوق الإنسان الفلسطیني خلا -4

وأثرها على أداء السلطة الوطنیة الفلسطینیة، الهیئة الفلسطینیة المستقلة لحقوق  2006
 .2007الإنسان، رام االله، 

تقریر اللجنة الحكومیة لمتابعة تنفیذ توصیات تقریر بعثة غولدستن جرائم الاحتلال  -5
 ، الحكومة2009-2008الإسرائیلي أثناء عدوانه على قطاع غزة خلال عدوان 

 .2010الفلسطینیة، غزة، 
 

  المواقع الالكترونیة : و
1-  http://www.tawtheq.ps  
2-  http://www.Hrw.org/Arabic/info/abouhtm.html  
3-  http://www.aljazeera.net/amp/news    
4-  http://www-alwatanvoice.com/Arabic-news-7923399  
5-  http://www.pchrgaza.org/portal/ar     

6-  http://samanews.ps/ar/post/233097  
7-  http:// www.ar.gurispedia.org/index.ph  
8-  http://www.hrw.org/arbic/hr.global/List/text/    Pinochet/html 



 قائمة المصادر والمراجع
 

132 
 

9-   http://achhivr.Arabic cnn.Com/ 2009/midd le east/ R/15 
Levni.London 

10- http:// Cutt.us/ input 
11- http://ar.guide-humainitarian-Law.org/content/article/5/mhkm-
linyy-idwly-lywgws/fy-spq-w/mhkm-linyy-idwly/rwnd     
12- http://www.st/tsl.Org/ar/about-the-sti  

  مراجع باللغة الأجنبیة :  ثانیا
1- Angelos yokaris , La repression penale en droit international 

public , ed bruylant , bruxelles , 2005. 
2- Antoine Bailleux, L’histoire de La loi Belge de compérence 

universelle, une valse à trois temps : ouverture, étraitesse, 
modestie, revu Droit et société N°59 , 2009. 

3- ChirifBassioni-Mémorandum EN FAVEUR DE LA Nomination Par 
le Comite 1999 Du RPRIX Nobel de La prix L’Association 
internationale de Droit Pénal et du-CPI Ratification et 
LEGSLATION D'Application-13 quarter Novelles ETUDES 
PENAIIES 1999 . 

4- G.GUILLAUME ,La Competence universelle, Formes ancienn et 
nouvelle, in me longes offerts aGearge Levasseur, Lites paris, 
1992. 

5- John R.W.D Jones, Droit Anglais, in juridiction nationales et 
Crimes internathonaw , ouvrage Cdlectif Casses Antonio et 
Delmas-marty Mireille (S/D) ed. Presses universitaires de  
 France, 2002. 



 قائمة المصادر والمراجع
 

133 
 

6- Luigi condorelle La Cour penale international : Un pas de geant 
[pourvu qu il soit accompli] RGDIP. Paris. Tom 103/1.1999. 

7- Thomas. M. Frank Stephen. YuhanThe United states and The 
international Criminal. Court : Unilatéralism Rampant. 
International Law and politics- Vol 35 , 2003. 

 
  الاتفاقیات الدولیة   :اثلاث

 .1907اتفاقیة لاهاي الخاصة باحترام قوانین وأعراف الحرب البریة لعام  -1
 .1919معاهدة فرساي لعام  -2
 .1945میثاق الأمم المتحدة لعام  -3
 .1948إبادة الجنس البشري لعام  اتفاقیة مكافحة جریمة -4
اتفاقیة جنیف الأولى لتحسین حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في المیدان  -5

 .1949أغسطس لعام /آب 12المعقودة في 
 12اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب المعقودة في  -6

 .1949أغسطس لعام /آب
 .1968ائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة لعام اتفاقیة عدم تقادم جر  -7
 1949أغسطس /آب 12البروتوكول الإضافي الأول إلى اتفاقیات جنیف المعقودة في  -8

 .1977والمتعلق بحمایة ضحایا المنازعات الدولیة المسلحة لعام 
   .1998نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لعام  -9

 
 



 

 

 

 

 

 الفهرس



 الفهرس
 

135 
 

  الصفحة  الموضوع 
    الإهداء

    شكر وتقدیر 
  أ  مقدمة

  10  ماهیة المسؤولیة الجنائیة الدولیة : الفصل الأول 
  12  مفهوم المسؤولیة الجنائیة الدولیة : المبحث الأول 
  15  المسؤولیة الجنائیة الدولیة الشخصیة : المطلب الأول 

  17   الأفرادمسؤولیة : الفرع الأول 
  19  مسؤولیة القادة والرؤساء : الفرع الثاني 

  27  موانع المسؤولیة الجنائیة الدولیة : المطلب الثاني 
  28   لعیب في الاهلیةامتناع المسؤولیة الجنائیة الدولیة : الفرع الأول 
  33  لعیب في الارادةامتناع المسؤولیة الجنائیة الدولیة : الفرع الثاني 

  40  الجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال الإسرائیليصور : المبحث الثاني 
  42  جرائم موجهة ضد الإنسان : المطلب الأول 

  42  استخدام أسلحة محرمة دولیا : الفرع الأول 
  47  سیاسات تهدد استمرار حیاة الإنسان : الفرع الثاني 
  57  الإعدام المیداني : الفرع الثالث 

  59  جرائم موجهة ضد الممتلكات : المطلب الثاني 
  60  قصف وتدمیر الممتلكات المدنیة الخاصة : الفرع الأول 
  62  قصف وتدمیر المؤسسات والممتلكات العامة : الفرع الثاني 

آلیات محاكمة مرتكبي الجرائم الإسرائیلیین في الأراضي : الفصل الثاني 
  الفلسطینیة 

69  

المحكمة الجنائیة الدولیة كآلیة لمحاكمة مرتكبي الجرائم : المبحث الأول 
  الإسرائیلیین في الأراضي الفلسطینیة 

71  

  73  اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة : المطلب الأول 



 الفهرس
 

136 
 

    

 

  73  الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائیة الدولیة : الفرع الأول 
  84  الاختصاص الشخصي للمحكمة الجنائیة الدولیة : الفرع الثاني 

  88  طرق تحریك الدعوى أمام المحكمة الجنائیة الدولیة : المطلب الثاني 
  89  إثارة الدعوى من قبل مجلس الأمن : الفرع الأول 
  91  إثارة الدعوى من قبل المدعي العام : الفرع الثاني 
  92  إثارة الدعوى من قبل دولة طرف : الفرع الثالث 

  96  آلیات أخرى لمحاكمة المتهمین الإسرائیلیین : المبحث الثاني 
  96  الاختصاص العالمي : المطلب الأول 

  100  القضاء البریطاني : الفرع الأول 
  102  القضاء البلجیكي : الفرع الثاني 
  105  القضاء النیوزلندي : الفرع الثالث 

محاكم جنائیة خاصة لمحاكمة مجرمي الحرب : المطلب الثاني 
  الإسرائیلیین 

107  

تشكیل محاكم جنائیة خاصة لمجرمي الحرب بموجب : الفرع الأول 
  قرارات مجلس الأمن 

108  

محاكمة المتهمین الإسرائیلیین أمام المحاكم الوطنیة للدول : الفرع الثاني 
  وبروتوكولها الأول  1949الأطراف في اتفاقیة جنیف الرابعة لعام 

113  

  121  الخاتمة
  125  قائمة المراجع

  135  الفهرس
    الملخص



إن تنامي الوعي لدى الأسرة الدولیة بالنسبة للجرائم ضد الإنسانیة ، وزیادة 
التضامن والتأیید الدولي والإقلیمي لدولتنا الفلسطینیة النابع من الضمیر الإنساني 
العالمي عامة ، والضمیر الفلسطیني خاصة ، ولان المتحكم في العلاقات الدولیة هو 

الدولة الفلسطینیة بان تقف في وجه الكیان الصهیوني منطق القانون كل هذا یؤهل 
  .وقادته ورؤسائه الذین ارتكبوا جرائم وانتهاكات بحق الفلسطینیین

لكل ذلك وجدت العدید من الآلیات والسبل التي یمكن للدولة الفلسطینیة من 
دولیة خلالها ملاحقة مرتكبي الجرائم الإسرائیلیین ومحاكمتهم أمام العدالة الجنائیة ال

 .حتى یتمكن الضحایا او ذویهم من استرداد حقوقهم أو التعویض عنها 

 

The growing awareness among the International Community's of 
the crimes against humanity and the increase of international and regional 
solidarity and support for our Palestinian State emanating from the 
international human and the Palestinian conscience. And because the fact 
that the international relations are governed by the logic of law, all of this 
qualify the Palestinian State to stand in the face of the Zionist entity, its 
leaders and superiors who committed crimes and massacres against the 
Palestinians. 

For this reason, many mechanisms and ways in which the 
Palestinian State can prosecute the perpetrators of Israeli crimes and to 
bring them in front of the International Criminal Justice so that the 
victims or their families can retrieve or compensate their rights. 


